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قتصاد إبالنهوضمن أجل ستثماراتالإالحاجة إلى الموارد المالیة لتمویل مختلف إنّ 

عتبر إنشاء سوق مالیة إحدى هذه أو ،والحلول المناسبة السبل إیجادستلزم علیها إ، الجزائر

.أجل الخروج من أزمة نقص الموارد المالیةالحلول من

قتصادیةالإالإصلاحات تدخل في إطار مجموع ،في الجزائرفكرة إنشاء سوق مالیة 

ر عن رغبة بّ والتي تع،19881والتي دخلت حیز التطبیق في 1987أعلن عنها عام التي 

السوق قتصادإقتصاد المدیونیة إلى إالوطني من قتصادبالإالسلطات العمومیة من الخروج 

.الموجهقتصادالإوبالتالي یقطع الصلة مع 

بالتمویل عن طریق ستثماراتللإلیة تسمح بالإضافة إلى التمویل البنكي ق الماو فالس

في تمویل ما من شأنه إحداث نوع من التوازنالذي یتم ضمنها، كدخارللإالعلني اللجوء

.المؤسسات بین التمویل عن طریق القروض البنكیة والتمویل عن طریق السوق المالیة

رسا میلي فیها العرض والطلب على قتلسوق التي یتلك ال"،بالسوق المالیةویقصد 

فالسوق المالیة قد .2"الرسامیلحامليوالتي تحقق حقوق،سندها قیما منقولةطویلة المدى

ومثل هذه السوق ،تسویقها ول مرة بقصد بیعها على الجمهور لأوّ تعرض فیها الورقة المالیة 

رقة المالیة بعد إصدارها بالبیع والشراء شأنها ، وقد تتداول فیها الو "لیةبالسوق الأوّ "تسمى 

3"البورصة"أو " السوق  الثانویة"شأن سلعة أخرى وتسمى 

ع بوضع جملة من القوانین قصد إعادة تعریف دور الدولة قام المشرّ ،لتحقیق هذا الهدف

طریق سوق عن  قتصادالإوتكریس أهمیة الخواص في تسییر وتمویل الاقتصاديفي الحقل 

.مالیة یكسوها النشاط الكثیف

تأسیس بورصة للقیم المنقولة لأنّ یتطلب،الحدیث عن سوق مالیة نشیطة أنّ غیر 

السوق لیست فقط تبادلا للسلع والخدمات ولكنها أیضا تبادل للقیم المنقولة وتتمثل هذه 

ویترتب عن بیعها في أوراق مالیة كالأسهم والسندات التي تمثل حقوق ملكیة رأسمالالأخیرة 

.نتقال هذه الملكیة بین الأشخاصإوشرائها 

1999، ص79. ، دارھومة، الجزائر، بورصة الجزائر : شمعون شمعون، البورصة -1

2- PILVERDIER-LATREYTE (J), Finance d’entreprise, 6ème édition, Economica, Paris, 1994,
p337.
3- JAFFEUX (C), Bourse et financement des entreprises, Dalloz, Paris, 1994, p24 et s.
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ستخدامها كثیرا إالرأسمالي، وتطور قتصادالإأهم ما یمیز وإذا كانت هذه البورصة من

ستثمار والمضاربات المالیة والتنافس على السلطة خار والإدّ كالإالاقتصادیة الأعمالفي 

في  إلاّ إنشاؤهابورصة الجزائر لم یتم الكبرى فإنّ الرأسمالیةالاقتصادیة في البلدان الصناعیة

169.4-91بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 1991سنة 

جل تنظیم أتخذها المشرع والنصوص القانونیة التي وضعها من إالتدابیر التي نّ أغیر 

السابقة ق جاءت مناقضة لما هو معمول به بموجب القوانینالمعاملات في هذه السو 

هذا المرسوم لم ترافقها تعدیلات في المنظومة القانونیة أحكامبمعنى للمرسوم التنفیذي، 

شركات أسهمحوالة أنّ التي تنص على 5من القانون التجاري700حیث نجد المادة القائمة 

رقم من المرسوم التنفیذي 02في حین تنص المادة .یتم بتصریح توثیقي أنیجب المساهمة 

.التنازل عن القیم داخل البورصةإمكانیةعلى  91-169

 ىأدّ الموقف، مما  إدراكبرا على مجّ هذه الوضعیة، وجد المشرع الجزائري نفسه وأمام

مغایرة لما هو أحكامي جاءت فیه الذّ ، 19936مرسوم تشریعي في إصدار إلىبه 

تخضع  أنداخل البورصة دون تداولعل القیم المنقولة قابلة للحیث جمعمول به في السابق، 

قیم منقولة جدیدة، والتي إصدارل لشركة المساهمة صلاحیة كما خوّ لشرط العقد التوثیقي،

.خاردّ بدورها سمحت بجلب وتعبئة الإ

من خلال توفر أن تقاس إلاّ  نلا یمك،ة بورصة للقیم المنقولة فعالیة ونجاح أیّ نّ ولأ      

التنافس بین في إطار وضمان المساواة ،ضمنهاعاملات التي تجري الشفافیة الكاملة في الم

ه كان لزاما على المشرع فإنّ ، القانونیة بغض النظر عن طبیعتهم قتصادیین الأعوان الإجمیع 

في دائها لمهامها آبالأدوات والآلیات الكفیلة بضمان حسن یزود هذه البورصة  أنالجزائري 

وفي ظل الكلاسیكي  الإداريالتوجه أسالیبن بعیدا عن الشروط السالفة الذكر ولك إطار

.ستقلال كامل لهاإ

، یتضمن تنظیم المعاملات الخاصة بالقیم المنقولة، ج ر عدد 1991ماي 28، مؤرخ في 169-91مرسوم تنفیذي رقم -4
 .1991لسنة  26

.2007منشورات بیرتي، الجزائر، قانون تجاري، -5
سبتمبر  26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993فریل أ25، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -6

.1993لسنة  27، ج ر عدد ي، المتضمن القانون التجار1975
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الإداریةالسلطات أسلوب إطارى خارج سعیتحقق هذا الم أنه من غیر الممكن ولأنّ 

1990ستحدثت في الجزائر سنة إوالمالي والتي قتصادي في المجال الإالمستقلة الضابطة 

إنشاءبعد ذلك توالتثم 077-90بموجب القانون رقم  علاملإل الأعلىالمجلس بإنشاءوذلك 

ومن بینها 8قتصادي والماليمجالات متعددة في قطاع النشاط الإمثل هذه السلطات لضبط

على رأس سوق القیم مستقلة إداریةالمشرع الجزائري بوضع سلطة حیث قام ،قطاع البورصة

المرسوم التشریعي ومراقبتها وذلك بموجب في لجنة تنظیم عملیات البورصةالمنقولة وتتمثل 

كل من المشرع الأخیرةهذه  بإنشاءر یالجزائري قد ساالمشرعهذا یكون وب.109-93رقم 

.ذان سبقاه في هذه التجربةاللّ الفرنسي والمشرع المصري

ورقابة سوق القیم ضبط االبورصة ومراقبتهلجنة تنظیم عملیات ولقد أوكل المشرع 

وكذا حمایة سیر هذه السوق وضمان شفافیتها لاع بحسن طّ المنقولة وذلك من خلال الإ

اللجوء العلني إطارالتي تتم في المالیةالمنتجاتأو  في مجال القیم المنقولةالمستثمرین

.خارلإدّ 

ة تتعدى السلطات الممنوحة جل أداء هذه المهام سلطات واسعأوقد أناطها المشرع من 

كسلطة توجیه الأوامر، مراقبة الدخول إلى السوق القطاعیة وسلطة ،للهیئات الإداریة التقلیدیة

خرقبمعنى سلطة التصدي المباشر لكل ،التحقیق، بالإضافة إلى تمتعها بسلطة قمعیة

قوبات على للقواعد والأحكام المؤطرة لسوق القیم المنقولة وذلك عن طریق توقیع الع

.عودة التوازن إلى السوقبالمخالفین فتسمح بذلك 

جاءت نتیجة ومراقبتها السلطة القمعیة المخولة للجنة تنظیم عملیات البورصة نّ إ      

، والمتجسد إلیهاختصاص كان یستأثر به القضاء إنقل  إلى أدت التيالتجریم إزالةلظاهرة 

.1990لسنة  14علق بالإعلام ج ر عدد المت، 1990فریل أ30المؤرخ في ،07-90من القانون رقم 95أنظر المادة - 7

:نذكر من بینھا -8
المؤرخ في ،10-90لذان تأسسا بموجب القانون رقم والّ والماليفي النشاط البنكي واللجنة المصرفیة مجلس النقد والقرض -

)ملغى( .1990لسنة  16ج ر عدد المتعلق بالنقد والقرض،،1990فریل أ14
، المتضمن قانون المنافسة ، ج 1995في نجا 25المؤرخ في ،06-95لس المنافسة لتنظیم المنافسة، بموجب الأمر رقم مج-

.)ملغى(       1995لسنة 43ر عدد   
المؤرخ ،03-0200رقم تصالات، بموجب القانونسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة لضبط نشاط الإ-

.2000لسنة  48حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد ، ی2000أوت  5في 
لسنة  34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -9

-03رقمالقانونب ،و1996نة لس 3،ج ر عدد 1996جانفي  10،المؤرخ في 10-96،المعدّل والمتمم بالأمر رقم 1993

        .                                                           2003 لسنة 11 عددرج،2003فیفري 17 في ،المؤرخ04



مقدمة

5

المتعاملین في قطاع  أو الأعوانوحریات حقوق والذي قد یمس بختصاص القمع والردعإفي 

.البورصة

:طرح الإشكال الآتي  إلىنا و ذا یدعوه          

ختصاص القمعي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها؟ساع الإتّ اما مدى 

:أساسیتسنمن خلال نقطتین الإشكالیةعلى هذه  الإجابةوقد حاولنا 

)لالأوّ الفصل (لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها للسلطة القمعیة ممارسة: ولىالأّ 

الفصل (حدود ممارسة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها للسلطة القمعیة :الثانیةو 

).الثاني



:لوّ الفصل الأ

ممارسة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا السلطة القمعیة
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عتمدها المشرع إیعتبر إنشاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، أحد الآلیات التي 

قتصاد السوق، فهي تعد الأداة الرئیسیة لتنظیم سوق القیم إالجزائري في إطار إرسائه لقواعد 

باعتبار أنها تتولى 10المنقولة، بل أكثر من ذلك، فهي تمثل السلطة العلیا لهذه السوق

وعلیه فهي تسهر على حمایة .مها كسلطة ضابطة في مجال بورصة القیم المنقولةمها

المالیة الأخرى التي تتم في إطار اللجوء المنتجاتالمستثمر في القیم المنقولة، أو الإدّخار

حترام مبادئ النزاهة و الشفافیة، كما تعمل اللجنة على ضمان إدخار مع ضمان العلني للإ

.م المنقولةحسن سیر سوق القی

المشرع الجزائري للجنة تنظیم عملیات خوّلو في سبیل ممارسة جمیع هذه المهام، 

البورصة و مراقبتها جملة من السلطات، یأتي على رأسها السلطة التنظیمیة عن طریق 

إصدار أنظمة ملزمة، تتعلق بسیر المعاملات و الصفقات داخل البورصة و تنظیم سلوك 

ا، وسلطة الرقابة و المراقبة حین تتولى إصدار قرارات فردیة قصد الالتحاق المتدخلین فیه

لتحاق بالسوق كقرار التأشیر، إلى جانب تمتعها بسلطة إجراء عتماد أو الإبالمهنة، كقرار الإ

تحقیقات بغیة المراقبة و ضمان تنفیذ الأحكام التشریعیة، كما تتخذ اللجنة صفة الحكم عند 

.ختصاص التحكیميلإة على مستوى بورصة القیم المنقولة، بمنحها انشوب نزاعات تقنی

لجنة تنظیم عملیات البورصة ل فقد خوّل المشرع الجزائريبالإضافة إلى هذه السلطات، 

اؤلات، حول العدید من التستثیرالأخیرةهذهأنّ إلاّ )لوّ مبحث أ(و مراقبتها السلطة القمعیة 

مدى دستوریة السلطة القمعیة للجنة، خاصة على ضوء مبدأ الفصل بین السلطات، بمعنى 

، خاصة إذا علمنا أن ؟ آخر هل تتطابق السلطة القمعیة الموكلة للجنة مع أحكام الدستور

.)مبحث ثاني(ختصاص الأصیل في توقیع العقوبات هي السلطة القضائیة صاحب الإ

المقارنة، مذكرة لنیل شھادة  حملیل نواره، عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري و القوانین-10

2003قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :ماجستیر في الحقوق، فرع
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:لوّ المبحث الأ 

السلطة القمعیةلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاتخویل

من المرسوم 20أنشئت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بموجب نص المادة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، التي جاء مضمونها على هذا النحو  10-93التشریعي رقم 

11"...مراقبتهاتنشأ لجنة تنظیم عملیات البورصة و"

نفراد اللجنة بمهمة ممارسة تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبة العملیات المنجزة على إف     

فتخویل اللجنة السلطات من بینها السلطة القمعیةمستواها، یقتضي منحها العدید من 

السلطة القمعیة كان ضروریا أمام عجز العقوبة الجنائیة التي تتسم بالبطء و طول 

فقمع المخالفات في مجال البورصة من مهمة اللجنة، هذا ما یجعلها .الإجراءات القضائیة

تتصدى مباشرة لكل خرق للقواعد التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها في القطاع ، التي 

تتولى ضبطه عن طریق توقیع العقوبات من طرف الجهاز المكلف بالوظیفة القمعیة 

  .ةالمشكل على مستوى اللجنو 

لا إلى تحدید أوّ رتأینا التطرق إفقبل الحدیث عن كیفیة ممارسة اللجنة للسلطة القمعیة، 

ما دام أن )أوّلمطلب (أم قضائیة إداریةن كانت هیئة إالطبیعة القانونیة للجنة، بمعنى 

و  المشرع الجزائري جعلها تتمتع بسلطة توقیع العقوبات بواسطة الجهاز المكلف بهذه الوظیفة

)مطلب ثاني (المنشأ على مستوى هذه الأخیرة

للمرسومالمتمموالمعدل،2003يفیفر17 في ،المؤرخ04-03رقمالقانونمن12المادةبموجبالمادةھذهعدلت-11
.مرجع سابقالمنقولة،القیمببورصةالمتعلق،1993ماي23 في المؤرخ،10-93رقمالتشریعي
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:وّلالمطلب الأ 

تحدید الطبیعة القانونیة للجنة

،نجد أنه لم یحدد الطبیعة القانونیة لهذه 12بالعودة إلى النص القانوني المنشئ للجنة 

ن خلال و نفس الشيء نلتمسه م.13عتبارها سلطة سوق القیم المنقولةإالهیئة، بل اكتفى ب

المذكورة أعلاه، بعد تعدیلها 10-93من المرسوم التشریعي رقم 20مضمون المادة 

"التي جاء فیها، 0414-03بموجب القانون رقم  تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم :

، بحیث أنها "ستقلال الماليعملیات البورصة و مراقبتها،تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإ

عة القانونیة للجنة، إلا أنها أضافت أحكاما جدیدة إذا ما قارناها لم تنص صراحة عن الطبی

.ستقلال المالي ، و تتمثل في منح اللجنة الشخصیة المعنویة و الإ)السابق (بالقانون القدیم 

سلطة مستقلة، دون أن تحدد اللجنة عترفت بأنّ إالمشار إلیها أعلاه 20فالمادة 

، ثم ندرس )أوّلفرع ( عنا إلى البحث عن الطابع السلطوي للجنة طبیعتها القانونیة، مما یدف

ستقلالیة المعترف بها لهذه و في الأخیر نتطرق إلى الإ)فرع ثاني (الطابع الإداري لها

.)فرع ثالث (الهیئة 

:وّلالفرع الأ 

الطابع السلطوي للجنة

و التسلط هو الحق في أن "لط ،السیطرة و التحكم و التس:أنّهاتعرف السلطة لغة على 

ستماع إلیك و طاعتك، و السلطة تتطلب قوة، غیر أن القوة توجه للآخرین أو أن تأمرهم بالإ

".15السلطة تعني الحقنّ إستبداد، و هكذا فإبلا سلطة ظلم و 

. مرجع سابق معدل ومتمم ،ولة، ، یتعلق ببورصة القیم المنق1993ماي 23، مؤرخ في10-93مرسوم  تشریعي  رقم  - 12

...،المتعلق ببورصة القیم المنقولة على ما یلي 10-93من المرسوم التشریعي 2فقرة 3تنص المادة -13 " لجنة تنظیم :
.اللجنة"و تدعى في صلب النص .مراقبة عملیات البورصة تشكل سلطة سوق القیم المنقولةو " "

ماي   23، المؤرخ في 10-93، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فیفري 17، مؤرخ في 04-03نون رقم قا - 14
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق1993

المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في-15
.25.،ص2005الحقوق، فرع قانون الأعمال ، جامعة بومرداس، 

Voir aussi, dictionnaire le Petit Larousse illustré, édition librairie de Liban éditeur, 2009
p.83. Il définit le terme autorité : « le pouvoir de commander, de prendre des décisions, de se
faire obéir ».
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ستشاریة، إلیست مجرد هیئات أنّهاالمستقلة تعتبر سلطات، بمعنى داریةالإ هیئاتال نّ إ      

التي یعود تخاذ القراراتإتنحصر مهمتها في تقدیم آراء و إرشادات، بل تتمتع بسلطة 

.16ختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیةإ

مصطلح السلطة الذي تم إطلاقه على بعض الهیئات ،أثار العدید ویجدر بنا الذكر أنّ 

، في 1978إطلاقه سنة مرة تمأوّلمن النقاشات و الجدالات الفقهیة و القانونیة، وكان 

(CNIL)علام والحریاتاللجنة الوطنیة للإالمتعلق بإنشاءالتشریع الفرنسي بشأن القانون 

"مستقلة إداریةبسلطة "اللجنة  هذه بحیث تم تسمیة

نّ فمن المعروف أن السلطة تعتبر أحد الأركان الواجب توافرها لتكوین دولة ما، كما أ

)السلطة التشریعیة (، البرلمان )السلطة التنفیذیة (ها الحكومة السلطة في الدولة تتولا

هل تم إنشاء سلطة رابعة  و هي السلطات :، فأثیر تساؤل)السلطة القضائیة (والقضاء 

  .؟ )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة (المستقلة إلى جانب السلطات الثلاث التقلیدیة داریةالإ

تفق، على أن المشرع الفرنسي أطلق لفظ السلطة على مثل هذه إسي الفقه الفرنأنّ إلاّ 

السلطات لغرض تمییزها عن إدارات الدولة التقلیدیة، نظرا لطابعها الممیز و الذي یبرز في 

.كونها هیئات مستقلة بالرغم من طابعها الإداري 

المستقلة، داریةات الإستقراء النصوص القانونیة المنشئة للسلطإالمشرع الجزائري، فبأماّ 

:ستعمل العدید من المصطلحات منهاإقتصادیة و المالیة، نجده الضابطة في القطاعات الإ

  .الخ ...مستقلة إداریة، سلطات ضبط مستقلة، سلطات إداریة، سلطات إداریةهیئات 

لطة س"ستعمل المشرع عبارةإفبالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، فقد 

فتعتبر اللجنة سلطة و لیست .ستقلال المالي، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإ"ضبط مستقلة

تخاذ القرارات الفردیة، مثلا إستشاریة تقدم آراء، و یظهر ذلك بتمتعها بسلطة إمجرد هیئة 

تقدمها الشركات التي تطلب –تتضمن معلومات –قرار التأشیر على المذكرة الإعلامیة 

بسوق الإلتحاقمها داخل البورصة، و ذلك عندما تمارس اللجنة مهمة الرقابة على قبول قی

هیئات و عتماد إزاء الوسطاء في عملیات البورصة و مراقبتها  كما تتخذ قرار الإ،17لاو التد

16- ZOUAIMIA (R), « les autorités administratives indépendantes et la régulation
.N°28, 2004, p.30 et srevue Idara,»,économique

المعدل ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،1993ماي 23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 41أنظر المادة -17
                                                                                  .                                 مرجع سابق  والمتمم،
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و تعد هذه الهیئة .نضمام إلى المهنةالراغبین في الإللقیم المنقولة التوظیف الجماعي 

سلطة ضابطة في مجال القیم المنقولة، بعدما تنازلت الدولة  الممثلة في وزیر )اللجنة (

عن طریق وضع بتهو مراق هتتولى تأطیر حیث، ا القطاعالمالیة، عن سلطة الضبط لهذ

.حترام توازن معین إ، و ذلك بهدف الأخیر اقواعد تسییر هذ

و التي هي )السلطة القمعیة (إلى ذلك تتمتع اللجنة بسلطة توقیع العقوبات بالإضافة

.تقلیدیا معترف بها للسلطة القضائیة

.سلطة ولیست هیئة إستشاریة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لجنةوعلیه نقول بأنّ 

:لفرع الثانيا

الطابع الإداري للجنة

لیه الطابع الإداري لهیئات الضبط الاقتصادي لا یكون محل شك إذا ما نص عإنّ 

المشرع صراحة في النصوص القانونیة المتعلقة بها، كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة 

، و كذلك الأمر 18إداریةه  سلطة المتعلق بالمنافسة بأنّ 03-03فه الأمر رقم الذي كیّ 

سلطة "تین كیفهما المشرع بصریح العبارة بالنسبة لسلطتي الضبط في المجال المنجمي، اللّ 

.19"مستقلةإداریة

لكن بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، فقد سكت المشرع الجزائري عن 

تكییفها، الأمر الذي یدفعنا إلى البحث عن الطابع الإداري لهذه الأخیرة و ذلك بالاعتماد 

)أوّلا( يهما یتمثل في المعیار المادأوّل، 20حسب الأستاذ الدكتور زوایمیة رشید على معیارین

)ثانیا (و المعیار الثاني هو معیار المنازعات

المعیار المادي-أوّلا

یتلخص المعیار المادي في طبیعة المهام الموكلة للجنة،بحیث أنشئت هذه الأخیرة قصد 

المستثمر الإدّخارتنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها، و ذلك بالسهر خاصة على حمایة 

2003، لسنة 46، المتعلق بالمنافسة،ج ر عدد2003جویلیة .19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 23أنظر المادة -18
.المعدل والمتمم

35انون المناجم، ج ر عدد ، یتضمن ق2001جویلیة 3، المؤرخ في 10-01من القانون رقم 45و44أنظر المادتان -19
.،المعدل والمتمم2001لسنة 

20 -ZOUAIMIA (R) , Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie , Edition Houma , Alger , 2005, p 95 .
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خار و دّ منقولة، أو المنتوجات المالیة الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإفي القیم ال

.21السیر الحسن لسوق القیم المنقولة و شفافیتها 

ومن أجل ممارسة هذه المهام، منحها المشرع عدة سلطات، منها السلطة التنظیمیة 

صدار أنظمة تنشر في الجریدة و علیه، تتمتع اللجنة بسلطة إ.توقیع العقوبات و  الرقابة

عتماد الوسطاء في عملیات إفردیة، كقرار التأشیر و إداریةتخاذ قرارات إالرسمیة ، و 

.، كما تسهر على تنفیذ هذه القرارات للقیم المنقولةالبورصة و هیئات التوظیف الجماعي

ي نطاق لأن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو السهر و الحفاظ على تطبیق القانون ف

ختصاص المرسوم لها قانونا، و لهذا تعد المهام المنوطة باللجنة من قبیل أعمال الإدارة، الإ

التقلیدیة و المعروفة داریةة للهیئات  الإخوّلمتیازات المفالقرارات النافذة من الصلاحیات و الإ

.22ضمن المنظومة القانونیة للدولة

یثیر نوع من الشك حول الطابع الإداري لها، و هذا ا تمتع اللجنة بالسلطة القمعیةأمّ 

على غرار اللجنة المصرفیة التي شكك البعض في طابعها الإداري و أضفى علیها الطابع 

ه بالتمعن في طبیعة العقوبات التي تتخذها اللجنة نجدها تنحصر في أنّ إلاّ .23القضائي

و حظر النشاط كله الإعتمادبیخ و سحب العقوبات التأدیبیة التي تتراوح بین الإنذار و التو 

أو جزئه بصفة مؤقتة أو نهائیة، و كذا الغرامات المالیة، وهي كباقي العقوبات التي توقعها 

تتعدى إلى العقوبات السالبة للحریة، هذه الأخیرة تنفرد بها الجهات ، دون أنّ داریةالهیئات الإ

جال تدخل اللجنة في ممارسة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فم24القضائیة وحدها

إختصاصاختصاصها القمعي ضیق بالمقارنة بمجال تدخل السلطة القضائیة ، التي لها 

عام، فتوقع العقوبات على كافة الجرائم و على العامة، في حین مجال تدخل اللجنة ینحصر 

لتشریعیة و أخلاقیات المهنة و الواجبات المهنیة أو مخالفة للأحكام  ابفي حال وجود إخلال 

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل 1993ماي 23، مؤرخ في 10.93من المرسوم التشریعي رقم 30أنظر المادة -21
.والمتمم ، مرجع سابق 

22 - ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en
Algérie, Op.cit, p95.
23 -Voir DIB (S) « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire
en Algérie » Revue banque et droit, N°3, 2001, p 23.

تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -24
.18، ص 2005فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي و زو، 
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التنظیمیة المتعلقة بالبورصة و المرتكبة من قبل الوسطاء في عملیات البورصة و هیئات 

.التوظیف الجماعي

تصدر أنظمةإداریةسلطة أنّهاو بهذا نستبعد الطبیعة القضائیة للجنة، و القول ب

.قابلة للطعن بالإلغاء إداریةتتخذ قرارات و 

معیار المنازعات:ثانیا

ختصاصإن الأعمال الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تخضع لإ

ونجد أن الأنظمة التي تتخذها اللجنة .القاضي الإداري، و في نفس درجة الأعمال العادیة

و هي  25تخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، رغم أن المشرع استعمل عبارة غامضة

من المرسوم التشریعي رقم 33و نلمس ذلك من خلال أحكام المادة ،"الطعن القضائي "

"التي جاء مضمونها على هذا النحو26، المتعلق ببورصة القیم المنقولة 93-10 یمكن في :

أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها، إذا كانت طعن قضائيحالة حصول 

واضحة الشدة و الإفراط أو طرأت وقائع جدیدة هذه الأحكام مما یمكن أن ینجر عنه نتائج

".بالغة الخطورة منذ نشرها

نجدها بالعودة إلى القواعد العامة -العبارة الغامضة-إلا أن الإجابة عن هذا الإشكال

28داریةالمقررة في قانون الإجراءات المدنیة و الإ27القضائيختصاصالمتعلقة بالإ

:من هذا الأخیر9، فقد جاء في نص المادة 29جلس الدولةالقانون العضوي المتعلق بمو 

لغاء والتفسیر وتقدیر في دعاوي الإ  خیرة بالفصلأولى و أدرجة كیختص مجلس الدولة "

المركزیة والهیئات داریةالإالصادرة عن السلطات داریةالمشروعیة في القرارات الإ

.المهنیة الوطنیةاالعمومیة الوطنیة والمنظمات

25- ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p22.

               .  مرجع سابق معدل ومتمم،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -26
27 - ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie, Op. Cit, p23.

28
لسنة     ،21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم --

2008.
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ ، ج ر عدد 1998ماي 30، مؤرخ في01-98قانون عضوي رقم 29-
.،معدل ومتمم1998، لسنة37
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".ة له بموجب نصوص خاصةخوّلایا المضیضا بالفصل في القأویختص 

لمرسوم ا -ا بالنسبة للقرارات الفردیة التي تتخذها اللجنة، كان القانون المنشئ للجنة أمّ 

یحیلنا في حالة الطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة التأدیبیة -10-93التشریعي رقم 

فیما یتعلق بطرق 30ام التي یتضمنها قانون الإجراءات المدنیةو التحكیمیة إلى الأحك

القضائي، فقد كان المشرع صریحا في تحدیده للجهة ختصاصالطعن، أما بالنسبة للإ

التابعة للمجلس القضائي داریةالإالمختصة، حیث جعل القضاء الإداري المتمثل في الغرفة 

.31هو المختص في النظر في القرارات محل الطعن

-93رقم  ، المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي04-03ه بصدور القانون رقم أنّ إلاّ 

نص المشرع صراحة على جعل القرارات الصادرة عن .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة10

اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء ، و هذا الطریق من طرق الطعن لا نجده سوى على مستوى 

القاضي الإداري المجسد في إختصاصد كما أكّ إداریةالتي تصدر قرارات یةدار الهیئات الإ

10-93من المرسوم التشریعي رقم 3فقرة  9و قد جاء ذلك في نص المادة .مجلس الدولة

:تنص علىالتي 04-03من القانون رقم 6المعدلة بموجب المادة 

رات اللجنة  أمام مجلس الدولة في أن یرفع طعنا بالإلغاء ضد قراالإعتمادیجوز لطالب "

".أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة

.، بعد تعدیلها10-93فقرة أولى من المرسوم التشریعي رقم 57بالإضافة إلى المادة 

:، التي تنص هي الأخرى على 04-03كذلك بموجب القانون رقم 

دیبي، قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأ"

".في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج

–مجلس الدولة –القضاء الإداري إختصاصو من خلال هذه الأحكام، نلاحظ 

بالنظر في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة مما یوحي بإضفاء 

.ابع الإداري على اللجنة و استبعاد الطابع القضائيالط

.2007ي،الجزائر،قانون الاجراءات المدنیة،منشورات بیرت-30 .
، المتضمن بورصة القیم المنقولة 1993ماي 23،المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 2فقرة 57المادة -31

             .                                                                                                        مرجع سابق المعدل والمتمم ،
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تشكل استثناء و لا كما تجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس   المنافسة

نوعین 30یمیز بین 03-03القاضي الإداري كلیا، إذ أن قانون المنافسة ختصاصتخضع لإ

لمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، فالقرارات الصادرة عن المجلس و ا.من القرارات

القاضي العادي، أي أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل ختصاصفالقانون یخضعها لإ

تخضع لرقابة أنّهافي المواد التجاریة، أما القرارات التي تتضمن رفض مشروع التجمیع، ف

.32القاضي الإداري، أي مجلس الدولة

القاضي العادي، فهذا إختصاصقرارات مجلس المنافسة من ه بالرغم من جعلغیر أنّ 

عترف  بذلك  بصریح إالمشرع  الجزائري ، باعتبار أنّ إداریةه لیس بهیئة  لا یعني أنّ 

.33العبارة 

COB(34(ا في التشریعات المقارنة، فبالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة الفرنسیة أمّ 

، و المنشئ لها لم یحدد 1967سبتمبر28، المؤرخ في 833-67سابقا، فإن الأمر رقم 

، إلا أنه أضفیت على اللجنة عدة تكییفات تختلف من قانون لآخر، فبعد 35طبیعتها القانونیة 

، بهیئة خاصة ذات 1968جانفي 3المؤرخ في 23-68ما كیفها المشرع في ظل الأمر رقم

سلطة "یعتبرها 1996جویلیة 2ي المؤرخ ف597-96، جاء القانون رقم 36طابع عمومي

.مستقلة إداریة "

نطلاقا من المعیارین المادي و المنازعات نتوصل إلى إضفاء الطابع الإداري للجنةإو 

و استبعاد الطابع القضائيتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

32 - ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie, Op. Cit, p23.24.
33 - ZOUAIMIA (R), « les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique », Op.cit, p 34.

)COB(، و التي جاءت نتیجة إدماج كل من لجنة عملیات البورصة )AMF(فقد تم استخلافھا بھیئة الأسواق المالیة -34
سلطة الأسواق المالیة .(CDGF)س التسییر الماليومجلالذي یعتبر ھیئة مھنیة،)CMF(مجلس الأسواق المالیة  و
)L’AMF( تعتبر سلطة مستقلة ذات طابع عمومي ،–(autorités publiques indépendantes)- تتمتع بالشخصیة

.المعنویة 
35 - GUYON (Y), « La commission des opérations de bourse », In COLLIAR (C-A) et
TIMSIT (G), (S/dir.), les autorités administratives indépendantes ,PUF, Paris, 1988, p 178 .
36 - THOMASSET-PIERRE (S), L’autorité de régulation boursière face aux garanties
processuelles fondamentales, LGDJ, Paris, 2003, p 16.
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:الفرع الثالث

اللجنةإستقلالیةمدى

التقلیدیة، هو طابع داریةالمستقلة  عن الهیئات الإداریةما یمیز السلطات الإ

داریة، و الذي یقصد به أن هذه السلطات لا تخضع لمبدأ التدرج في السلطة الإستقلالیةالإ

، و لهذا تمارس صلاحیاتها المحددة 37و لا تتلقى الأوامر و التعلیمات من قبل الحكومة 

.ذها هذه السلطات هي قرارات نافذةات التي تتخ، كما أن القرار إستقلالیةبموجب القانون بكل 

هو عدم خضوع هذه الهیئات لا لرقابة سلمیة و لا ستقلالیةأما المفهوم القانوني للإ

على أساس أن الشخصیة المعنویة لا  أولا وصائیة، سواء كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة

.38ستقلالیةجة الإتعد معیارا أو عاملا فعالا و حاسما لتحدید و قیاس در 

باستقلالیتهاالمشرعإعترف فقد مراقبتها، و البورصةعملیاتتنظیمللجنةفبالنسبة

-93 رقم التشریعيالمرسوممن20المادةأحكامخلالمن ذلك یتضح و صریحة،بصورة

"التاليالنحو على جاءتالتي و 2003 في تعدیلهابعد،10 ضبطسلطةتؤسس:

 القطاعات في الضابطة،المستقلةداریةالإ الهیئاتبعضخلاف على هذا و ،..."مستقلة

 القرض و النقدمجلسبالذكرأخص و ،ستقلالیةالإ طابععلیهایضف لم التيالأخرى،

.میناتألجنة التو 

 على مراقبتها و البورصةعملیاتتنظیمللجنةبهاالمعترف و المقصودةستقلالیةفالإ        

.التنفیذیةالسلطةمواجهة في تكونالمستقلة،داریةالإ السلطات عضب غرار

بصفةاللجنةإستقلالیة على نص،04-03 رقم القانونظل في الجزائريالمشرعإنّ 

بالشخصیةالأخیرة هذه تمتع إلى أشاركماخاصة،بصفةالماليالاستقلال و عامة

.المعنویة

تبینلتيا نونیةالقا لنصوصا بعضنلمسللجنة،لمنشئا نوناللق ائناستقر افب الهذ و       

.انیاث(ستقلالیةلإا هذه حدودیبینخرلآا لبعضا و) لاوّ أ( ستقلالیةلإا هذه تجسید (

37 - Voir, BONNEAU (TH) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ème Edition,
Economica, Paris, 2001, p.p 243,244
38

- ZOUAIMIA (R), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique », Op.cit, p41. .
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للجنةا إستقلالیة هرامظ-لاأوّ 

حیةالنا من اكذ و لعضویةا حیةالنا منحیتین،انمنخیرةلأا هذه إستقلالیةتظهر

.لوظیفیةا

:للجنةلعضویةا ستقلالیةلإا هرامظ-1

بعالطابتتمیزلتيا اتشكیلتهلخلامنلبورصةا للجنةلعضويا لستقلالإا لمامعتتجلى

 بانتدإ مدة و ائهاعضلأ لمقترحةا تالجها تعددطریق عن اكذ و لمختلطا و عيالجما

.لرئیسا و الأعضاء

لتشكیلةلمختلطاو  عيالجما بعالطا-أ

یختلف ءاعضأ )6(وستةلرئیسا منتتكونأنّهابنجدللجنة،ا تشكیلة إلى لعودةاب

لمؤهلینا ومنسبینالمحاو  ليالعا لتعلیما ء،القضا بین وحایتر  ذإ عملهم، أو ئهمانتمإ عاقط

.لبورصىاو  ليالما لالمجا في

 نتضملتيا ملالعو ا أهم منیعدكزهم،اومر صفتهمإختلافو  الأعضاء ءهؤلا فتعدد

 اوهذ ومعقدةسةاحسضیعامو حولعیةاجم تولاامد ءاجر إبیسمح،تعددهم إذ ،ستقلالیةلإا

ویكرسیضمنحداو  عاقط إلى ئهمانتمإ عدم نأ اكم،39ةلجدیاو  لموضوعیةا یضمن ام

.للجنةلعضویةا ستقلالیةلإا یجسد ام اوهذ دهماحی

39- Rapport du conseil d’Etat Français sur les autorités administratives indépendantes, études
et documents, N° 52, la documentation française, Paris, 2001, p 291, www. La doc
française.gouv.fr
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للجنةا عضاءلأ لمقترحةا تالجها تعدد- ب

فمن،الیتهستقلاإ درجةمنتأكدلا على عدایس إذ مهم،للجنةا أعضاءتعیین وبأسلنّ إ    

إختلافو  تعددحظنلاللجنة،ا تشكیلةتحددلتيا لبورصةا نوناق من22 دةالما أحكاملخلا

زیرو  لیة،الما وزیر،لعدلا وزیرمنكل في تتمثل إذ ،اهئاعضأ إقتراح في ركةالمشا تالجها

سبینالمحاو  ءاللخبر وطنيلا لمصفا ئر،الجز ا بنك ظفامحلعلمي،ا بحثلاو  ليالعا لتعلیما

.لمعتمدینا سبینالمحاو  تابالحسا فظياومح

 تالجها إختلافأنّ إلاّ ،لتنفیذیةا لسلطةا إلى تعودلتعیینا سلطةأنّ  لرغمافب

 اممللجنةا خلاد لحالمصا مختلفبین زنالتو ا مننوعبخلقیسمحعضاءللأ لمقترحةا

حدةاو  جهة لدى محتكرةقتراحالإ مهمةنتاك لو هنّ لأ ،الیتهستقلاإ درجة في ثیرألتا إلى یؤدي

.للجنةا إستقلالیةمنینقص ذلك نّ إف

للجنةا أعضاء و یسئر  بانتدإ مدة -ج

 ارئیسهإنتدابمدةتحدید،امهیئةإستقلالیة على تدللتيا تالمؤشر ا بینمن

لرئیسا نّ لأ اهتلیستقلاإ من صاتقنّ الإ إلى احتمیؤديلعنصرا اهذ ثلم بایوغ ،ائهاعضأو 

  .همیعینمن طرف منلحظة  ةیّ أ في للعزلعرضةیكونونعضاءالأو 

مهامهتوليجلأ من ارئیسهفیعین،اقبتهاومر لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلنسبةافب

21نادتالما علیهنصت الم اوفق ةلمدا لنفسخرونلآا عضاءالأ یعین اكمت،اسنو 4لمدة

.لمنقولةا لقیما ببورصةلمتعلقا ،10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما من22و

لیةالما الأسواقهیئةأعضاءو  لرئیسا إنتدابمدةیحددخرلآاهو  لفرنسيا لمشرعاف     

 اهءأعضایعین اكم،40للتجدیدبلیةاق وغیر تاسنو 5تدوملمدةلرئیسا فیعینلفرنسیة،ا

40 Article L 621-2, I, code monétaire et financier, 2009, disponible sur le site internet :
www.ligifrance.gov.fr -
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لوطنيا لمجلسا ورئیس افرنسبنكممثل ءاستثنابحدةاو  مرةلتجدیدا بلةاق لمدةا لنفس

.41تاسنو 6 امهإنتدابمدةتدوملتيا سبةاللمح

جهةومنجهة،منللجنةا أعضاءو  لرئیسنةاحصتمثلنتدابلإا مدةنّ إف ،ليالتاب و

42.إداریةهیئة ارهاتبعابالأخیرة لهذه لعضویةا ستقلالیةللإ نةاضمخرىأ

للجنةلوظیفیةا ستقلالیةلإاهر امظ-2

لستقلالإا لخلامنتتجسد،اقبتهاومر لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلوظیفیةا ستقلالیةلإا نّ إ

من اخیر أو  خليالدا امهانظوضعبسلطة اوتمتعه، ير ادلإا لستقلالإاو  به،عترفلما ليالما

لمعنویةا لشخصیةاب اتمتعهلخلا

ليالما الإستقلال-أ

بصفة ليالما الإستقلالبلبورصةا تاعملیتنظیمللجنةئرياز لجا لمشرعا إعترف لقد 

لتيا وياتلأا مجموعطریق عناتیاذ اتهاطانشتمویلإمكانیةللجنة ایمنح  اوهذ ،43صریحة

لمرسوما نم ولىأ فقرة 27 دةالما علیهنصت ام اوهذ ،اتؤدیهلتيا تالخدما بلامق اهاتتقض

لاعملأا عن يو اتأ خذؤ ت"،لمنقولةا لقیما ببورصةلمتعلقا ،10-93 رقم لتشریعيا

."نةللجا اتؤدیهلتيا تامالخداو 

تمویلنّ أ أساس على ،امطلقلیسللجنةبهلمعترفا ليالما الإستقلالأنّ غیر

 اله تخصصلتيا لتسییرا نةاعإ على تتحصل امإنّ و  ،تیةالذّ ا اردهامو  على یقتصر لا للجنةا

نّ أو  صةاخ لدولةا في لممثلةا نةاعللإ نحةالما للجهةبعةات ایجعله ا،مم44لدولةا نیةامیز من

41
-BONNEAU (TH) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, op. Cit, p 246.

42-« Le mondât reste la garantie d’indépendance dans l’exercice de fonction de membre d’une
autorité de régulation », Voir, KHELLOUFI(R), « Les institutions de régulation en droit
Algérien », Revue Idara, N°28, 2004,98.

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 20أنظر المادة -43
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 28أنظر المادة-44
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ومنجهةمن اهذ اتهاتقدیر وحسب ابمفردهنةاعلإا هذه قیمةتحددلتيا هي الأخیرة هذه

تتحصللتيا الأتاويأسسو  عداقو  تحدیدمهمةلتنفیذیةا لسلطةا تتولىخرىأ جهة

  .ابهاوحسللجنةااعلیه

 ليالما الإستقلالبخرلآا هو لفرنسيا لمشرعا إعترف فقد لفرنسي،ا لتشریعا في اأمّ 

Le(لمجمعا طرف منمقررةالأخیرة هذه نیةامیز  نأ بحیث،AMF)(لیةالما الأسواقلهیئة

collège(لسوقا في لمتدخلینا من وياتأ ضىاتتق فهي  ،45مالعا لسكریتیرا منإقتراحبعد

 الیتهستقلاا كثرا یجسد امو . اتیاذ اتهاطانشتمولأنّهابمعنى،اتؤدیهلتيا تالخدما بلامق

  .ليالما قبالمر ا طرف منبةالرق اخضوعه عدم نبالجا اهذ من

:للجنة ريادلاا الإستقلال- ب

 الإداري التنظیم هو نشاطاتهارسةاممعندللجنةا إستقلالیة على یدل لذيا العامل

 الإداري لتسییراو  لیوميا اعمله على ئیةاوصبةارق تعرف لا للجنةا أنّ  إذ به،تتمیز لذيا

  . ارئیسهیةاوصتحتتوضعلتيا الحهالمص هذا

نّ أ اكم،46تبهمارو  وتحدیدوتصنیفهملمستخدمینا مامهبتحدیدیقوم ذيلا هو خیرلأا إنّ 

رئیسسلطةتحتتكون مالعا مینالأ قبلمنلتقنیةاو  اریةدالإ لحالمصا وتنسیقتنشیطمهمة

.للجنةا

خليالدا امهالنظللجنةا وضع-ج

 امهانظوضعبسلطة اتمتعه هو لوظیفیة،ا حیةالنا منللجنةا إستقلالیة عمیدّ  ام

.خليالدا

45 Art. L621-5.2, code monétaire et financier, op.cit.

مصالح ، المتضمن تنظیم وسیر ال2000سبتمبر 28،مؤرخ في 03-2000من نظام اللجنة رقم 7و 3أنظر المواد -46
.2001لسنة 8ج ر عدد عملیات البورصة ومراقبتھا،الإداریة و التقنیة للجنة تنظیم
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 امهانظوضعحیةلاص اله تخوّلالأخیرة هذه أنّ نجد،47للجنةلمنشئا نوناللق لعودةابف

 اعهاجتمإ لخلاعلیه دقةالمصا إلى فةاضلإابخرىأ جهةیةأ تدخل دون ابنفسهخليالدا

خليالدا امهانظ على للجنةا دقاتص"  علىنونالقا اهذ من26 دةالما تنص إذ ل،وّ لأا

".لوّ لأ ا اعهاجتمإ لخلا 

تنظیم ةلجنحریةللاخمنلمظهر،تتجسدا اهذ حسبلوظیفیةا یةالإستقلالف وعلیه،

 دون اسیره و اتنظیمهكیفیةتقرر الهخلامنلتيا عدالقو ا إختیار في لبورصةا تاعملی

علیه دقةاللمصخليالدا امهانظخضوع عدم لخلامن اكذ و لتنفیذیةا لسلطةا مع اركتهامش

.48نشره عدم و لتنفیذیةا لسلطةا طرف من

لمعنویةا لشخصیةاللجنةبا تمتع-د

 اعدامسملااع یعدلمعنویةا لشخصیةاب اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیظیمتنلجنةتمتع

 عن لمترتبةا راثللآ نتیجة ذلك و. لوظیفیةا حیةالنا منصةاخ الیتهستقلاإ راظهإ على

لمسؤولیةا تحمل اكذ و ضيالتقاقد،التعا في للجنةا أهلیة في لمتمثلةا و ،الأخیرةبهذه اتمتعه

.مةالعا عدالقو ا حسب ائهاخطأ عن

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93مرسوم تشریعي رقم -47
.71تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مرجع سابق، ص-48
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مع تاقیاتفلااو  لعقودا مابر إ إمكانیة ایمنحهلمعنویةا لشخصیةا للجنةا تخویل:قدالتعا أهلیة-

 ونالتعا راطإ في اكذ و لفة،امخ تاعالقط وأ عالقطا لنفسبطةاضخرىأ تاهیئ و نالج

  ...تالخبر ا و تالمعلوماو  ربالتجا دلاتببغرض ذلك و لدوليا

 تاعملیتنظیمللجنةلمعنویةا لشخصیةا عن لمترتبةا ئجالنتا منتعد:ضيالتقا أهلیة-2

 في احقهرسةامممن ارئیسهشخص في ممثلةالأخیرة لهذه تسمح إذ ،اقبتهامر  و لبورصةا

  .اعلیه عىمدّ  أو عیةدّ م ابصفته ءاسو )ئیةالقضا تاجهلا(  ءالقضا إلى للجوءا

لشخصیةاب فاعتر لإابحیث،04-03 رقم نونالقا في أكثرلجنةلا إستقلالیةتظهر

 ابعدم  اشرهایب ذيلا وهو لخصومةا في لصفةا حباص ارئیسهجعل،الأخیرة لهذه لمعنویةا

حبةاص ارهاعتباب دولةلا سماب ءاضلقا إلىأیلجتشریعيلا لمرسوما ظل في ابقاس ناك

.خصومةلا

 اتتحملهللجنةا ارتكبهتلتيا لافعلأا عن تجةالنا راضر لأا نتاك افبعدم:للجنةا ءلةامس-3

 جئانتتتحملیوملا جنةللا صبحتأ -10-93 رقم تشریعيلا لمرسوما ظل في -ابقاس لدولةا

.لمعنویةا لشخصیةاب اله 04-03نونالقا فاعتر إ نتیجة اعنه درةالصا رةالضا لافعلأا

 ولةلدا ذمةمنولیسصةاخلا اذمتهمنمستحقةلا تالتعویضا دفع لجنةلا تتولىبحیث

  . تالتعویضا دفع في لتنفیذیةا لسلطةا تتبع ولا مستقلة ایجعله امم

فرنسیةلا لیةالما الأسواقهیئةل لمعنویة،ا شخصیةلا خرلآا هو رنسيلفا لمشرعا منح اكم

ولیس صالخا اسمهاب ءاقضلا مامأ ایمثله نأ الرئیسهمكنی يلالتابلیة،الما للسوقبطةالضا

من621L-1 دةالما تنصحسب اهذ و عقودلا و تاقیاتفلإا مابر إ كنهیم اكمدولة،لا سماب
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لشخصیةابتتمتعمستقلةعمومیةسلطة"أنّها على تنصلتيا ليالما و لنقديا نونالقا

.49"لمعنویةا

 هرامظلا هذه منتستشفلوظیفیةا وأ لعضویةا حیةالنا من ءاسو یةالإستقلالف يلالتاب

  .اسردهتملتيا

جنةللا ستقلالیةإ دودح -ایناث

نّ أ حظنلا،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنة50مؤطرلا نصلا تفحصللاخمن

.ظیفیةلو ا حیةالنا من وأ لعضویةا حیةالنا من ءاسو محدودةتبقى اتهیللاستقإ

للجنةضویةعلا یةالإستقلالحدود-1

لسلطةا راحتكإ لخلامنلعضویةا حیةالنا منلجنةلا إستقلالیة ةینسبتظهر

رئیسإنتدابمدةبلیةاق مدىتحدید عدم اكذ و ائهاضأع إقتراح و تعیینلسلطةتنفیذیةلا

.للتجدیدلجنةلاأعضاءو 

قتراحلإا و لتعیینا لسلطتيتنفیذیةلا سلطةلا راحتكإ-أ

یعینللجنةا یسرئأنّ  على ،17551-94 رقم لتنفیذيا لمرسوما من2 دةالما تنص

رمنابقر  اهأعضاءیعینحین في.لیةالمابلمكلفا لوزیرا إقتراح على ءابنلحكومةا طرف من

.تهاذ لمرسوما من6 دةالما لنص اوفق تاسنو 4تدوملمدةلیةالمابلمكلفا لوزیرا

قتراحلإا و لتعیینا لسلطةلتنفیذیةا سلطةلا راحتكإ حظنلا،حكاملأا هذه للاخفمن

عضاءللأ لنسبةابنلمسهلشيءا نفسخیر،لأا اهذ إستقلالیةبیمس اهذ و للرئیس،لنسبةاب

49 -CONAC (P-H), « La nouvelle autorité des marchés des financiers », revue diplôme,
Edition LAMY, 2004, p.p 18-19.

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93مرسوم تشریعي رقم -50
من المرسوم التشریعي 21،22،29، یتعلق بتطبیق المواد 1994جوان 13،مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -51

.1994لسنة41، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج رعدد 1993ماي 23، مؤرخ في10-93رقم 
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تنفیذیةلا لسلطةا ید في لتعیینا مهمة ءابقنّ أ إلاّ  اله لمقترحةا تاجهلا إختلافمن لرغمافب

.للجنةا إستقلالیةمنیقلص

بینللجنةا أعضاء نتعیی وأ إختیار في ختصاصلإا توزیعلمشرعا على ناك الهذ و      

سلطةلا و نفیذیةلتا سلطةلا في ممثلةلا و نونیةالقا منظومةلا في لمعروفةا ثةلثلاا تاسلطلا

  .دياقتصلإاو  عياجتملإا طنيلو ا لمجلسا إلى فةاضلإابئیةالقضا اكذ و ابغرفتیهلتشریعیةا

لنحوا على (AMF)أعضاءعیینتب فةمكلّ لا تاجهلا في عنوّ لفرنسيا لتشریعا فمثلا

Le)لهیئةا مجمعأنّ ،حیثإستقلالیةأكثرلهیئةا هذه یجعل لذيا collège)ثثلامنیتكون 

رئیس اكذ و لوطنیةا جمعیةلا رئیسشیوخ،لا مجلسرئیس ليالتو ا على عینهمیأعضاء

.خرینلآا الأعضاء إلى فةاضلإاب عياجتملإا و دياتصقلإا مجلسلا

سلطةخوّلی نأ لمشرعا على ناك للجنة، ةالقضا الأعضاءیتعلق امفی هأنّ  اكم و      

مكلفلا لوزیرا إلى لیس و دولةلا مجلسرئیس وأ العلیا محكمةلا رئیس إلى ءاسو تعیینهم

.لتنفیذیةا لسلطةا عن لجنةلا إستقلالیةیضمنحتى اهذ و لعدل،اب

       اعدمهمنجنةللا أعضاء و رئیسلا عهدة تجدیدبلیةاق مدىتحدید عدم- ب

یمكن لا ستقلالیةللإ نةاضمتعتبرعهدة،لا تجدیدبلیةاق عدم وأ بلیةاق صیةاخنّ إ      

ئريالجز ا لمشرعا نأ غیر.لهیئةا لاعمأ راستقر إ و بسیرمست لةامس اكونه،ابهنةاستهلإا

نّ أ بحیث ائهاعضأ و لجنةلا رئیس لعهدة لتجدیدیةا غیر وأ لتجدیدیةا لصفةا یحدد لم

مدةبتحدید اكتفیإ ،17553-94رقم لتنفیذيا لمرسوما و 1052-93 رقم لتشریعيا وملمرسا

  .اعدمهمنلتجدیدا بلیةاق إلى الإشارة دون نتدابلإا

.رجع سابق،معدل ومتمم ،میتعلق ببورصة القیم المنقولة،1993ماي 23مؤرخ في ، 10-93مرسوم تشریعي رقم -52
من المرسوم التشریعي 21،22،29بتطبیق المواد ، یتعلق 1994جوان 13،مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -53

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق1993ماي 23، مؤرخ في 10-93رقم 
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بلةاق لجنةلا أعضاء و للرئیسبةالنیا مدةتكونن،ألشا اهذ في لمشرعا سكوت مامأف     

.54ذلك فخلا على تنصصریحةأحكام باغیأساس على للتجدید

5تدومإنتدابلمدة)AMF(لیةاملا الأسواقهیئةرئیسیعین،افرنس في حین في     

مرةللتجدیدبلةاق تاسنو 5 أي لمدةا لنفس اهأعضاءیعین اكمللتجدید،بلةاق غیر تاسنو 

.55حدةاو 

للجنةا أعضاء و لرئیسا عضویة ءانتهإ ظروف-ج

تنهى نأ یمكن لا" : هأنّ  على 175-94 رقم ذيلتنفیا لمرسوما من3 دةالما تنص

  :  في إلاّ بةالنیا رسةاممأثناءللجنةا رئیس مامه

.جسیممهني أخطبهارتكإ لةاح-

".حكومةلا مجلس في ارسمیتعرضئیةاستثنإ لظروف-            

 عدم أنّ أساس ىعل للجنة،ا رئیسإستقلالیةب سامسحظنلا،حكاملأا هذه منإنطلاقا

یمنحخرىأ جهةمن اتهابثّ إ صعوبة و جهةمنلجسیمةا مهنیةلا ءاخطللأ تنظیملا حصر

طریقةبنفسمهامهتنهى هأنّ  راتبعاببته،انی ءهاإن في لتنفیذیةا للسلطةسعةاو  تقدیریةسلطة

.لحكومةا مجلس في یتخذتنفیذيمرسومبموجبتعیینه،بمعنى

یمكنلتيا لمختلفةا تاللتفسیر انظر ضة،افضف رةاعب هي ئیةاستثنلإا لظروفا رةاعبأنّ  اكم

لرئیسا إستقلالیة تاناضممنلحدا في هماتس نأ یمكنخرىأ ثغرة هذه و ،اتطرحه نأ

.للجنةا إستقلالیةمنهو 

54- ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algerie, op.cit, pp105-106.

55 -BONNEAU (TH) et DRUMOND (F), Droit des marchés financiers, op.cit, pp 246-248.
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عضویتهم ءانهإ بابسأ وأ لظروف رةاشإ ةیّ أ توجد فلا للجنة،اعضاءلأ لنسبةاب امّ أ      

لمكلفا لوزیرا من رابقر  هي و مهم،امه ءانهإ طریقة نابتبیكتفىإ بلبتهم،اینمدةلخلا

.لیةالما لوزیرالأعضاء ءهؤلا تبعیةیكرس ام اهذ و لیة،الماب

للجنةلوظیفیةا یةالإستقلالحدود-2

نجد اقبتهامر  و بورصةلا تاعملیتنظیمللجنةمنظمةلا نونیةالقا نصوصلا في لتمعناب

 في اتجعله و وظیفیةلا الیتهستقلاإ منتحدلتيا قیلالعر ا و قیودلا منبجملة طةامح اهأنّ 

  :ابینهمننذكرتنفیذیةلا للسلطةتبعیةوضعیة

حكومةلا إلى لهارسإ و سنويلتقریرلجنةلا داعدإ- أ

الأخیرة هذه تعدللجنة،سنویةلا تاطالنشا على حكومةلا ارسهاتملتيا بةاللرق نتیجة

منخیرةأ فقرة 30 دةالما علیهنصت ام وذلك حكومة،لا إلى لهاسإر بتقوم و سنويلتقریر

 مالقیا في للجنةا لحریة اتقییدلمظهرا اهذ یعد و ،1056-93 رقم تشریعيلا مرسوملا

.ابهمنوطةلا تاطالنشاب

لجنةلا نظمةأ على لیةالما وزیر فقةامو - ب

 امهامه ءادأ أجلمن اقبتهامر  و لبورصةا تاعملییمتنظللجنةئريالجز ا مشرعلا خوّل

لمكلفا وزیرلا قةفامو بعد لكن ،57نظمةأ راصدإ طریق عن ارسهاتملتيا تنظیمیةسلطة

متضمنلا لیةالما وزیر رابقر مشفوعةرسمیةلا جریدةلا في تنشرحتى،58اعلیهیةلالماب

  .اعلیه فقةامو لا

-93ل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم ، المعدّ 2003فیفري 17، المؤرخ في 04-03بعد تعدیلھا بموجب القانون رقم -56
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10
، المتعلق ببورصة القیم1993ماي 23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 32أنظر المادة -57

.المنقولة،المعدل والمتمم، مرجع سابق
من  32، المتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11، المؤرخ في 102-96دة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم أنظر الما-58

.1996لسنة  18،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ر عدد 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم  
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درجة إلى یرقى لا و فقط مشروعمجردلجنةلا عدهت لذيا نصلا یجعل ءاجر لإا اهذ و    

بعدإلاّ ،الكلمة معنىتمّ أبتنظیمیةبسلطةتتمتع لا جنةللا یجعل ليالتاب و. 59مالنظا

 اهذو ،الأخیرة لهذه تبعیةوضعیة في ائماد ایجعله اممتنفیذیة،لا سلطةلا من فقةامو لا صدور

  . اتهاطانش ارستهامم في جنةللا إستقلالیةیعرقل ام

لجنةلا محلتنفیذیةلا سلطةلا حلول-ج

 تاحیلصلاا بعض في جنةللا محلحلوللا إمكانیةتنفیذیةلا للسلطةمشرعلا خوّل لقد      

     على 10-93 رقم لتشریعيا مرسوملا من2 فقرة 48 دةالما تنصحیث،اله ةخوّللما

 راقر لا ناك لة،ماك ماأیّ خمسة وزاتتجلمدة اتعلیقیتطلب امم دثالحا اهذ ناك اإذ و..."

لمرسوما من50 دةالما تضیف و ،"غیره دون لیةالمابمكلفلا لوزیرا إختصاصمن

 ظروفلا اتتطلبهتيلا بیراتدلا تخذ،قصور وأ عجزجنةللا عن ثبت اإذ"  هأّنّ  على نفسه

رئیس لىإ عاستملإا عقب یةلالمابلمكلفا لوزیرا إقتراح على ءابنتنظیم،لا طریق عن

.لوظیفيا ابهناجمنإستقلالیةبتتمتع لا جنةللا یجعل ام اهذ و"لجنةلا

منمطلقةلیستللجنة ابهلمعترفا یةالإستقلالنّ أبلقولا إلى نخلصخیرلأا في و      

.یةلاخیإستقلالیة اهنّ أبنقل لم نإ نسبیةإستقلالیة هي بلعضوي،لا و وظیفيلا انبیهاج

60یةالإستقلال)L’AMF(لیةالما الأسواقلهیئةخرلآا هو لفرنسيا لمشرعا منح قد و     

قبلمن تالتعلیماو  مراو لأا تتلقى لا و  داریةالإ لسلطةا في لتدرجا ألمبدضعةاخغیر فهي

 اله منحتلتيا نونیةالقا لشخصیةاب اتمتعه، الیتهستقلاإ یؤكد ام و لتنفیذیة،ا لسلطةا

.61لیةالما اردهامو  و داریةالإ اجهزتهأ تسییر و رةادلإ سعةاو  إستقلالیة

59- ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier en
Algérie, op. .cit, p43.

60 - Article L 621-1 de code monétaire et financier, op.cit
61- Voir BONNEAU (TH) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, Op. Cit, p.p
243,244.-
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:نيالثالمطلب ا

  تالعقوبابتوقیع لمختص ا الجهاز

لمتدخلین في ان اعو لأالمنقولة و القیم ات اللجنة لعملیاقبة ار مر اطإفي     

لمشرع ا اله خوّللتنظیمیة، التشریعیة و ا حكاملأاعهم و تقیدهم بانصیإمدى  و لبورصةا

ف اكتشإعلى  اعدتهانه مسأمن ش انة بكل ماستعلإاو  62زمةللاات التحقیقاء اجر إحیة صلا

لذین تعینهم من بین المؤهلین ا انهاعو أ إلىم المهاللجنة هذه اتوكل   .ات و قمعهالفالمخا

الأشخاصلتحقیق لدى ا، و تكلفهم ب63ابعة لهالتا داریةالإلتقنیة و الح المصا أعضاء

وى اتأبل المفعول و ذلك مقاریة السا الأنظمةنین و اللقو  اهإحتراملمشتبه في عدمات الهیئاو 

.64لتحقیق للجنةالمعني با ایدفعه

من  اقباللجنة مر المؤهلین، تعین ان اعو لأا التي یقوم بهات التحقیقاهذه  إلىفة اضإ  

قب هو المر ا ات هذاإختصاصلمقصورة، من بین اخل ات دالعملیابة ایتولى رق انهاعو أبین 

  .لخأ... ملینالمتعالمفروضة على المهنة ا أخلاقیاتعد اة قو اعاهر على مر لسا

ك للنصوص اتهإنت بوجود قرّ أ اإذ، و اللجنة في نتیجتهاول ات تتدالتحقیقایة اعند نه

للجنة بذلك المنقولة، تخطر القیم املین في بورصة المتعالتنظیمیة من قبل التشریعیة و ا

ت على العقوبافي توقیع ختصاصلإاحبة ا، و هي صاهاى مستو عل المنشأةالتأدیبیةلغرفة ا

.لفینالمخا

)لوّ الأ لفرع ا(في  اعملهأسلوبو  التأدیبیةلغرفة اتشكیلة  إلىو لذلك سوف نتعرض 

)نيالثالفرع ا(الأخیرةهذه  إختصاصق ان نطاول تبیاثم نح

معدل المتعلق ببورصة القیم المنقولة،1993ماي 23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 37ظر المادة ن 62
.مرجع سابق ومتمم،

28المؤرخ في 03-2000حددت ھذه المصالح و صلاحیتھم و سیر أعمالھم، بموجب نظام اللجنة رقم -63
.لمصالح الإداریة و التقنیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، مرجع سابق، المتضمن تنظیم و سیر ا2000سبتمبر

تعلق بالأتاوي التي تحصلھا الم، 1998ماي 20، المؤرخ في 170-98تنفیذي رقم المرسوم من ال2أنظر الماادة –64

  .1998لسنة  34اللجنة، ج ر عدد 
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:لوّ لأ افرع ال  

  اعملهأسلوبو  التأدیبیةلغرفة اتشكیلة 

للجنة اضمن  أه تنشنّ أعلى  10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 51دة املاتنص 

من نفس 54دة الما اأمّ ، )لاأوّ (لغرفة اتشكیلة  إلىدة تعرضت الما، و نفس تأدیبیةغرفة 

)انیاث(لغرفة اعمل أسلوب إلىرت اشألتشریعي المرسوم ا

التأدیبیةلغرفة اتشكیلة -أوّلا

:تتشكل منالتأدیبیةلغرفة ا نّ إلذكر، فالفة السا 51دة المانص  إلىلعودة اب

.استهایتولى رئ اقبتهالبورصة و مر ات ارئیس لجنة تنظیم عملی-

.اهمإنتدابل مدة اللجنة طو ا أعضاءعضوین منتخبین من بین -

.65ليالماو دي اقتصلإالین المجافي  اءتهمان لكفار العدل و یختاوزیر  اضیین یعینهماق-

ئریة من الجز البورصة ات اقبة عملیاجنة تنظیم و مر لل التأدیبیة لغرفةاوعلیه تتشكل 

La)تالعقوبا، في حین تتشكل لجنة أعضاء4لرئیس و ا commission des

sanctions) لفرنسیةالیة الما الأسواقلهیئة(L’AMF) عضو هم 12من:

ن من محكمة ارین ینتدبالدولة و مستشان من مجلس ارین ینتدبامستش(ة اقض4-

ل لمحكمة وّ لأالرئیس الدولة و ائب رئیس مجلس الي، من نالتو ایعینون على )لنقضا

.لنقضا

نوني من قبل القالي و المال المجافي  اهاكتسبإلهم من خبرة  املمعینین أعضاء6-

.داقتصلاالمكلف بالوزیر ا

les)ء اجر أممثلین عن - salariés)66لوزیران من قبل الي یعینالماع القطات امؤسس

هذه  أعضاءربعة من طرف لأاة القضات، ینتخب من بین العقوبالجنة رئیس امّ أ

.67الأخیرة

"...ورد فیھا خطأ بحیث تنص على  نلاحظ أن صیاغة نص المادة باللغة العربیة، --65 قاضیین یختاران لكفایتھما في :
.، فھو خطأ في الصیاغة لأن المقصود ھو كفاءتھما في المجال الاقتصادي و المالي"المجال المالي والاقتصادي
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ئریة، هو نفسه رئیس لجنة تنظیم الجز البورصة اللجنة التأدیبیةلغرفة النسبة لرئیس اب

بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في كما سبق و أن قلنا، یتم تعیینهاقبتهالبورصة و مر ات اعملی

لعملیةاحیة الناه من أنّ ، غیر 68لیةالمالمكلف بالوزیر امن إقتراحء على الحكومة بنالس مج

ءل عن مدى مشروعیة انتس ا، لهذ69سياللجنة بموجب مرسوم رئاتم تعیین رئیس  أنسبق و 

  .؟لمرسوما اهذ

في  لاّ إبة النیا أثناءمه اتنتهي مهت، و لااسنو 4تدومبیةالرئیس لمدة نیاو یعین 

70.لحكومةافي مجلس  ائیة تعرض رسمیاستثنإو لظروف أمهني جسیم أ به خطارتكإلة اح

ة القضالفرنسیة، ینتخب من بین الیة الما الأسواقت لسلطة العقوبارئیس لجنة  اأمّ 

  .أعلاهاشرنأن أسبق و  اكمالأخیرةهذه  أعضاءربعة للجنة، من طرف لأا

یكون  أنیمكن ، فلااهمإنتدابل اللجنة طو ا ءأعضالمنتخبین من بین العضوین افعن   

إلاّ ولة منصب معین اضي لمز ایمكن تعیین ق ه لانّ لعدل، لأالذي یقترحه وزیر اضي القا

الأشخاص ائري لم یبین لنالجز المشرع ا أنّ  اكم.71لعدلاري یتخذه وزیر ار وز ابموجب قر 

خلي الدام النظامن 22دة الما نّ أ اعلمن اإذصة العضوین، و خاب انتخإلذین یتولون عملیة ا

لیب اسألتحدید 10-93لتشریعي رقم المرسوم ا –لمعمول به التشریع ا إلى اللجنة تحیلن

ه نّ أ لاّ إلغرفة، ا أعضاءلعضویة عن اكیفیة سقوط  اولم یوضح لن.72لعضوینا إختیاركیفیة و 

بة النیاء مدة انتهإعند  اللجنة، و هذالغرفة عضویته في افقد عضو  اإذ هأنّ ایبقى مستقر 

66- BONNEAU (TH)et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, op. Cit, p. 245.
67- Article L. 621-2, IV, Code monétaire et financier, Op.cit

22و 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13، المؤرخ في 175-94من المرسوم التنفیذي رقم 2نظر المادة أ-68
المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق  10-93من المرسوم التشریعي رقم 29و 
، یتضمن تعیین رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، ج ر عدد 2008جوان 1اسي، مؤرخ في مرسوم رئ-69

  .   2008لسنة  29
22و 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان 13، المؤرخ في 175-94من المرسوم التنفیذي رقم 3و 2المادتان -70
.صة القیم المنقولة مرجع سابقالمتعلق ببور10-93التشریعي رقم من المرسوم29و

  .2004لسنة  57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر  6مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم-71
72 - Le règlement intérieur de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations
de bourse (non publié).
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10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 22دة الما ات نصت علیهاسنو 4لمقررة له و هي ا

.لعضویة عنهاتسقط 

ت الهیئان اغفل عن تبیأئري الجز المشرع ا نّ إلمعینین، فاضیین القایخص  افیم امّ أ     

  افخلا العدل و هذازیر لمعینین من قبل و اضین القا الیهإن ینتمي أللتین یجب ائیة القضا

لهیئتین الفرنسي ذكر المشرع ان أین نجد ألفرنسیة، الیة الما الأسواقت لهیئة العقوباللجنة 

 الدولة یعینهمان من مجلس ان ینتدبار اة، فمستشاربع قضلأا الیهإلتي ینتمي ائیتین القضا

ول لأالرئیس ا النقض و یعینهمان من محكمة ان ینتدبار الدولة، و مستشائب رئیس مجلس ان

.لمحكمةالهذه 

ي وقت من أمعرضین للعزل في  ایجعلهم اعهدة، مم ائري لم یقرر لهمالجز المشرع ا نّ أ اكم

لة رد اأئري لم ینظم مسالجز المشرع ا نّ أذلك، نجد  إلىضف . المكلفة بتعیینهمالجهة ا

.التأدیبیةلغرفة ا أعضاء

التأدیبیةلغرفة اعمل أسلوب -انیاث

حسب نص  اعمله اقبتهالبورصة و مر ات اللجنة تنظیم عملیالتأدیبیةلغرفة اشر اتب

:ه بعدعلاألمذكورة ا 5473دة  الما

لمؤهلین ا انهاعو أعن طریق  امت بهالتي قات التحقیقاظهرت أ اإذللجنة اطلب ترفعه -

.المعمول بهالتشریعیة ا حكاملأانظمة و لفة للأاوجود مخ

لتشریعي المرسوم امن 46دة الماللجنة حسب نص الذي تفوضه اقب المر اطلب من -

لبورصة، بحیث یمكن ات اعاجتمإقبة المنقولة، لمر القیم المتعلق ببورصة ا 10-93رقم 

..."تیةتفصل اللجنة حسب الدوافع الآ"-"اللجنة"نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل في النص العربي للمادة عبارة --73

:خطأ للدلالة على الغرفة التأدیبیة، في حین لم یرد نفس الخطأ في النص الفرنسي إذ جاء كمایلي 

Article 54 : "La chambre agit…."
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ت ارضة ذات عاعاو نز أث احدألبورصة لتسویة اع اجتمإن یتدخل في أقب المر ا الهذ

.لبورصةاع اجتمإن تعیق سیر أ انهألتي من شابع تقني، اط

10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 52دة المالمذكورة في اف اطر لأاطلب من -

:لمتمثلة في كل منالذكر و ابق السا

لبورصةات اء في عملیالوسطا -    

لمنقولةالقیم ارة بورصة ادإ شركة -

سهم لمصدرة للاات الشركا -  

لبورصةالسحب في امرین بلآا  -           

.ذي مصلحة ي طرفأمن قبل  الیهإء على تظلم یرفع ابنلغرفة اتتدخل هذه  اخیر أ و -

م امأل المجائري فتح الجز المشرع ا أنّ دة، الماهذه  أحكامل حظ من خلانلا

 اكم"ي  طرف له مصلحةأ"رة انلمسه من عب ام الغرفة و هذاف لتقدیم طلب لتدخل اطر لأا

l’auto)ئیة التلقابعة المتاتقوم بأنّ  امكنهیللجنة لاالتأدیبیةلغرفة ا أنّ  saisine) اه مأنّ  إذ 

م النظابعة من یخل بان تتولى متأ اه یفترض بهنّ إف التأدیبیةلوظیفة ارسة امت مكلفة بمماد

لفة امخأو لمهنیة ات اجبالو المهنة و ا أخلاقیاتعد ال بقو خلاإك اهنأنّ ، ابمجرد تقدیره

تتلقى  لا اهأنّ  إذ اتهار اذ قر اتخإفي  الیتهستقلاإیعني عدم  لا اهذو لكن . 74لتنظیماللتشریع و 

.75المعروضة علیهات اعالنز الفصل في اعملیة أثناءللجنة ات من طرف امر و تعلیماو أ

لشكوى او أ  لطلبائري لم یوضح كیفیة تقدیم الجز المشرع ا أنّ حظ ذلك نلا إلىضف 

نوني حتى تكون القاب النصالغرفة، ولم یبین الحق في طلب تدخل امن قبل من له 

زوار حفیظة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون -74

.94.، ص2004العام، فرع الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر، 
75

ومیة في الجزائر، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون لقاید یاسین، قانون المنافسة و الأشخاص العمب -

.290.، ص2000الأعمال، جامعة الجزائر 



ةالقمعیّ السّلطةممارسة لجنة تنظیم عملیاّت البورصة و مراقبتھاالأوّل    الفصل 

33

على  او هذ ، الأخیرةلعقوبة من هذه ار اذ قر اتخإكیفیة لغرفة صحیحة و لاات اعاجتمإ

لمشرع ان أین نجد أ، (L’AMF)لفرنسیة الیة الما الأسواقت لهیئة العقوباف لجنة خلا

ء من تقدیم ابتدإعقوبة، لار اصدلإ الأخیرةلمتبعة من قبل هذه ات اءاجر لإاد لفرنسي حدّ ا

Le)لمجمع الطلب من طرف ا collège) ت العقوبالعقوبة من قبل لجنة ا إصداریة اغ إلى

(La commission des sanctions)76.

لتشریعي المرسوم امن 52دة المالغرفة حسب نص اهذه  نّ أ إلى  الإشارةو تجدر 

تج عن تفسیر اع تقني ناي نز أسة الدر  77حكیميلتال المجا، مختصة كذلك في 10-93رقم 

:تيأی البورصة، و یتدخل فیماریة على سیر السائح اللو انین و القو ا

لبورصةات اء في عملیالوسطابین بین -

لمنقولة القیم ارة بورصة ادإلبورصة و شركة ات اء في عملیالوسطا-

لبورصةالسحب في امرین بلآاب و . ء في عالوسطابین -

سهملمصدرة للأات الشركاب و . ء في عاطلوسابین -

76- Voir sur la procédure de sanction de la commission de sanction de l’autorité des marchés

financiers (L’AMF): BONNEAU (TH) et DRUMOND (F), Droit des marchés financiers, op.

Cit, pp. 284-287, voir aussi : VERON (M), Droit pénal des affaires, 7ème Edition, Dalloz,

Paris, 2007, p. 293.

ختصاص التحكیمي للسلطات مخلوف باھیة، الإ:ختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، أنظر حول الإ-77

للأعمال، جامعة عبد تخصص القانون العامة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العامالإداریة المستقل

.2010الرحمن میرة، بجایة 
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:نيالثالفرع ا

  ةالتأدیبیلغرفة ا إختصاصق انط

الأشخاصمن صنفینت على العقوبافي توقیع  ةالتأدیبیلغرفة ا إختصاصیمتد 

، و ذلك في )لاوّ أ(لمنقولة اعي للقیم الجمالتوظیف ات اهیئ و لبورصةات اء في عملیالوسطا

لتشریعیة  ا حكاملفتهم للأاو مخألمهنة ا أخلاقیاتلمهنیة و ات اجبالو اهم بإخلالل ثبوت اح

قلأوح بین ات متدرجة و متنوعة تتر ا، فتوقع علیهم عقوب)انیاث( ملمطبقة علیهالتنظیمیة او 

  )الثاث(قصى عقوبة أو 

الأشخاصمن حیث  -لاوّ أ

نب اجمن لفةا، عند وقوع مخالأشخاصمن حیث  ةالتأدیبیلغرفة ا إختصاصیتحدد 

ن لم إ و  اعهانو ألمنقولة بكل اعي للقیم الجمالتوظیف ات البورصة، وهیئات اء في عملیالوسطا

ت لم الهیئاهذه  نّ أیجد تفسیره في  ا، و لكن هذ10-93لتشریعي رقم المرسوم اترد في 

.1996في سنة لاّ إتؤسس 

10-96رقم  مرلأاللجنة في التأدیبيم اللنظ اعهاخضإهل ائري تجالجز المشرع الكن   

.0478-03نون رقم القاخیر، بموجب لأالتعدیل او حتى في 

78 ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en

Algérie, op.cit, pp. 131-132.
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لبورصةات افي عملی ءاطسلو ا - 1

یجوز  لا" :لتي تنص علىا، 10-93لتشریعي المرسوم امن 5دة الما إلىلعودة اب

، و عن طریق اتهالبورصة ذاخل اد لاّ إلبورصة امنقولة في  اول قیماوضة تتنایة مفأء اجر إ

".لبورصةات افي عملی ءاوسط

لمشترین في ائعین و الباتق اعلى ع امالتز إئري، وضع الجز المشرع ا نّ أحظ بنلا

ت الوسیط في عملیا"تسمیة ه ي یطلق علیذلاوسیط و إختیارلمتمثل في وجوب البورصة و ا

لح ایة مصانة لحماته ضمامهني یشكل في حد ذ إلىللجوء ا نّ أ أساس، على "لبورصةا

.79اتهاءاجر إو  اعدهالبورصة و تجهل قو امل في التعادة في المعتایر ف غاطر لأا

 التقریب بین وجهتي نظرهماخر، و لآلاقد بالوسیط في تعریف كل متعایتمثل دور 

مل في التعاغبین في الر امر او أیقوم بتنفیذ  اكم.لصفقةام ابر إلتي تفید في ات المعلوماتقدیم و 

بل حصوله على عمولة، و یتم تدخل اء مقالشر او أ لبیعامر باو أنت اء كالبورصة، سو ا

.مرهاو الزبون لتولي تنفیذ ام عقد سمسرة مع ابر إسطة الوسیط بو ا

د من اعتمإئري، بعد الجز انون القالبورصة في ات اطة في عملیالوساط ارس نشایم

 اصخصی ألتي تنشاریة التجات الشركامن طرف  اقبتهالبورصة و مر ات الجنة تنظیم عملی

.80لیةالمات المؤسساو لبنوك الغرض و ا الهذ

ئرة الطبیعي من دالشخص اد استبعام با، ق2003ئري في الجز المشرع ا نّ أحظ نلا

 اكم.81لطبیعیةادون  لمعنویةا الأشخاصلمهنة على ارسة هذه ار مماقتصإطة و الوسا

ود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة أیت مول-79

.6، ص 2002، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ي القانونالماجستیرف
.عدل والمتمم ،مرجع سابق، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،الم10-93من المرسوم التشریعي رقم 6أنظر المادة -80
81

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، قبل تعدیلھا تنص على 10-93من المرسوم التشریعي رقم 6بعدما كانت المادة -
اص طبیعیین أو شركات ذات أسھم تنشأ یمكن أن یمارس عمل الوسیط في عملیات البورصة، بعد اعتماد من اللجنة ، أشخ"

."خصیصا لھذا الغرض
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 ارسهانت تماك ابعدمطة بصفة مستمرة، الوساولة مهنة الیة مز المات المؤسساسمح للبنوك و 

.10-93لتشریعي رقم المرسوم افي ظل 82لیةانتقإبصفة 

ئري الجز المشرع ا نّ أیظهر 04-03نون رقم القا أحكامل ه من خلانّ أذلك  إلىضف 

 اخصیص ألتي تنشاریة التجات الشركا"رة اكتفى بعبإ امنّ إریة، و التجالشركة الم یحدد شكل 

ولة مهنة ال لمز امو لأاو  الأشخاصت ام شركامأل المجاذي یفتح لامر لأا، "لغرضا الهذ

 اكذو ،  10-93لتشریعي رقم المرسوم اردة ضمن الو ا حكامللأ افطة، و ذلك خلاالوسا

.83"سهمأشركة "لشركة ان یكون شكل أللجنة، تشترط ا التي تتخذها الأنظمة

 الفرنسي هذاذو نظیره ح ائري حذالجز المشرع ا نّ أن ألشا افي هذ الإشارةو تجدر 

 النص على خضوعهابإكتفى امنّ إو  ،1988نون الشركة بعد صدور قاخیر لم یحدد شكل لأا

إختیارلمطلقة في الحریة اینجر عنه  اه، و هو مالفرنسي دون سو اري التجانون القا حكاملأ

.84لشركة دون تقییداشكل 

لتشریعي المرسوم امن 53دة المانص أحكامل لوسیط من خلااو تتحدد مسؤولیة 

ي أسة الدر  التأدیبيل المجاه مختصة في علاألمذكورة الغرفة اتكون ":لتي تنص على ا

لبورصة  ات اء في عملیالوسطانب المهنة، من جا أخلاقیاتلمهنیة و ات اجبالو ابإخلال

م ان نظم46دة الما أحكامو ، "لمطبقة علیهمالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأاكل مخو 

كما توقع الغرفة التأدیبیة العقوبات على الأعوان .85هعلاألمذكور ا، 03-96للجنة رقم ا

من  61، المتضمن تطبیق المادة 1994جوان 13، المؤرخ في 176-94من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -82
.1994لسنة  41، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم 

المؤرخ 03-96من نظام اللجنة رقم 6و 4المادتان ، المذكورة أعلاه، و10-93من المرسوم التشریعي 6أنظر المادة -83

لسنة  36ط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و واجباتھم و مراقبتھم، ج ر عدد و، المتعلق بشر1996جویلیة  3في 

1996
84 DIDIER (P), Droit commercial, le marché financier, les groupes de sociétés, Tome III

PUF, Paris, 1993, p. 247.

"على ما یلي46كما تنص المادة -85 حترام أخلاقیاتھا و كذا كل مخالفة للأحكام إكل تقصیر في أداء الواجبات المھنیة و :
لمادة المطبقة على الوسطاء في عملیات البورصة، تعرض ھؤلاء للعقوبات المنصوص علیھا في االتشریعیة و التنظیمیة

".1993ماي  23في المؤرخ10-93من المرسوم التشریعي رقم 55
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حسب نص المؤهلین للقیام بتداول القیم المنقولة لحساب الوسطاء في عملیات البورصة

.0286-97من نظام اللجنة رقم6المادة 

المنقولةاعي للقیم الجمالتوظیف ات اهیئ-2

 اعي، على مالجمالتوظیف ات المتعلق بهیئا 08-96مرلأاولى من لأادة الماتنص 

  :ات همالمؤسسات من صنفین من الهیئالف هذه أتت":یلي

)م.م.ر.ٍ إ.ش(لمتغیر ا الرأسمالت اذ الإستثمارشركة   -أ

)"ت.م.ص(لمشترك للتوظیف الصندوق او  - ب

یرلمتغا الرأسمالت اذ الإستثمارشركة -أ

، هي )م.م.ر.إ.ش(تي ب أی افیم ةالمسمالمتغیر ا الرأسمالت اذ الإستثمارشركة 

لمشرع ا اهخوّل.87ولابلة للتدات دین قالمنقولة و سندالقیم افظة احتسییر اهدفه أسهمشركة 

ي مكتتب أء على طلب من افي كل وقت و ذلك بناءهادة شر اعإو  أسهمإصدارحیة صلا

  .لةالحات حسب ت و عمولاانفق او تخصم منهأ الیهإف اهم، بقیمة تصفویة، تضاو مسأ

سهملأاهذه  صدارتحدید دوریة لإ اقبتهالبورصة و مر ات او یمكن للجنة تنظیم عملی

أسهمن تقبل أیمكن  اكم.88ائحة تصدرهلسوق بموجب لاات احسب مقتضی ائهادة شر اعإو 

للجنة، لكن یقتصر حق ا التي تحددهالشروط البورصة حسب ات ضمن تسعیرة الشركاهذه 

  . تالسندادون  سهملأا ىعل صدارلإا

،یتعلق بشروط تسجیل الأعوان المؤھلین للقیام بتداول القیم 1997نوفمبر 18، مؤرخ في 02-97نظام اللجنة رقم -86
  .1997لسنة  87المنقولة في البورصة،ج ر عدد

، المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة1996جانفي  10، مؤرخ في 08-96رقم من الأمر 2نظر المادة أ-87

  . 1996لسنة 3،ج رعدد  )ص،م،ت(و)ش،إ،ر،م،م(،)ه،ت،ج،ق،م(
.،المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة،ا لمرجع السابق08-96أنظر المادة من الأمررقم –88
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 اللجنة مسبقاد اعتمإبعد إلاّ متغیر لا الرأسمال تاذ الإستثمارسیس شركةأیمكن ت لا  

یة، فقد تم ساسلأاصول لأاو أللشركة  يسیسألتا الرأسمالعن  امّ أ، 89یةساسلأا انینهاقو 

.90)د ج 0005000(جزائري ر ایین دینبخمسة ملا اتحدیده

:لمشتركة للتوظیف ادیق الصنا - ب

رة عن ملكیة مشتركة لقیم ا، عب)ت. م. ص(لمسمى المشترك للتوظیف الصندوق ا  

ف اتضلتصفویةالقیمة املین بالحاء على طلب ابن اؤهاد شر او یع امنقولة، تصدر حصصه

لشخصیة ایتمتع ب و لا. لةالحات حسب لعمولاات و النفقا او تخصم منهأ الیهإ

تتمتع أسهم ةلتي تعتبر شركالمتغیر ا الرأسمال تاذ الإستثمارعكس شركة91لمعنویةا

.لمعنویةالشخصیة اب

منقولة یجوز  ا، قیم)ت. م. ص( التي یصدرهالحصص ائري الجز المشرع اعتبر إلقد   

لتي الشروط المنقولة، و ذلك حسب القیم التسعیرة في بورصة ان تكون موضوع قبول أ

-96رقم    الأمرمن 14دة الماحسب نص  اقبتهالبورصة و مر ات الجنة تنظم عملی اتحدده

  .    عيالجمالتوظیف ات المتعلق بهیئا، 08

ت اعتمدت لجنة تنظیم عملیإ اذإ لاّ إلمشترك للتوظیف الصندوق اسیس أیمكن ت لا       

لمؤسسة اسیر و لماسیسه كل من أ، و یتولى ت92امه مسبقامشروع نظ اقبتهالبورصة و مر ا

.93لمؤتمنةا

.لمرجع نفسھا، 06أنظر المادة -89
23و 8، المتعلق بتطبیق المادتین 1996دیسمبر 28، المؤرخ في 474-96من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -90

)م.ق.ج.ت.ه(لمنقولة ، المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم ا1996جانفي  10، المؤرخ في 08-96من الأمر رقم 
  .    1996لسنة  84، ج ر عدد )ت.م.ص(، )م.م.ر.إ.ش(

، مرجع سابق...، المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي08-96من الأمر رقم 13المادة -91
   .سابقمرجع ،المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة،ا08-96من الأمررقم 18أنظر المادة --92
، یتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم 1997نوفمبر  25، المؤرخ في 04-97من نظام اللجنة رقم 6أنظر المادة -93

  1997لسنة  87، ج ر عدد )ت.م.ص(، )م.م.ر.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.ه(المنقولة، 
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مه النظ الصندوق وفقا، یتولى تسییر او معنویأ اطبیعی المسیر قد یكون شخصاف  

لمسیر في او مقر ألصندوق ا ا، و یكون مقر هذ94لحصص فقطاملي احسب مصلحة حو 

36دة الماتخذ لتطبیق إ95رالمؤتمنة، فهي شخص معنوي محدد بقر المؤسسة ا امّ أئر، الجز ا

لتوظیف ات اصول هیئلمؤتمنة لأالمؤسسة ارسة وظیفة او یؤهل لمم.08-96رقم  رالأممن 

نون رقم القار اطإلمعتمدة في الیة المات المؤسسالبنوك و المنقولة، كل من اعي للقیم الجما

.ئرالجز المؤتمنة في المؤسسة ان یكون مقر ألقرض، ویجب النقد و المتعلق با 90-10

ئري ار جز اله، فقد حدد بملیون دین يسسیألتا الرأسمالو أصلیة لأاصول لأاعن  امّ أ  

)1000 .47496-96لتنفیذي رقم امرسوم لامن 2دة الما، بموجب نص )دج 000

لمشتركة للتوظیف مهمة ادیق الصنالیة، تتولى الماق اور لأا إصدارنب مهمة اج إلىف  

.اتوظیفه

حكاملأ التأدیبي للجنة وفقاللنظاملمنقولةاعي للقیم الجمالتوظیف ات اهیئتخضع

لتي المنقولة، اعي للقیم الجمالتوظیف ات المتعلق بهیئا، 08-96رقم  الأمرمن 53دة الما

 تامالتز لفة للإ امخلتحكیمیة كلاو  ةالتأدیبیلغرفة اقب اتع"لنحو ا اعلى هذ اء مضمونهاج

. م. ص(و مسیرو أ) م. م. ر. إ. ش(مسیرو  التي یرتكبهالمهنة ا أخلاقیاتلمهنیة و ا

حكامللأ ا، وفقالمطبقة علیهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأاو كذلك كل مخ) ت

لمؤرخ ا 10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 56و  55و  53د المو افي  المنصوص علیها

.لةلمنقو القیم المتعلق ببورصة او ، 1993ي ام23في 

   .رجع سابق، م...، المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي08-96من الأمر رقم 28أنظر المادة -94
، المتعلق بھیئات 08-96من الأمر رقم 36، یتضمن تطبیق المادة 1998أوت 13قرار وزیر المالیة، مؤرخ في -95

  .   1998لسنة  70، ج رعدد)ت.م.ص(، )م.م.ر.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.ه(التوظیف الجماعي للقیم المنقولة 
08-96من الأمر رقم 23و 8، یتعلق بتطبیق المادتین 1996بر دیسم28مؤرخ في ،474-96فیذي رقم مرسوم تن-96

م.ص(، )م.م.ر.إ.ش(، )م.ق.ج.ت.ه(، المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة 1996جانفي  10المؤرخ في 

.، مرجع سابق)ت
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دة المافي  المنصوص علیها حكامللأ اوفقلتحكیمیة او  ةالتأدیبیلغرفة ار اخطإیتم 

لمتعلق ا، و 1993ي سنة ام23لمؤرخ في ا، 10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 54

.97"لمنقولةالقیم اببورصة 

-93لتشریعي رقم المرسوم امن 57دة الما حكاملأ اطبق اتهار اقر  ةالتأدیبیلغرفة اتتخذ 

.لمنقولةالقیم ا لمتعلق ببورصةا، 1993ي ام23لمؤرخ في ا، 10

لاعملأامن حیث  - انیاث

أخلاقیاتو لمهنیة ات اجبالو ابإخلال، عند حدوث التأدیبيل المجالغرفة في اتختص 

لبورصة  من ال افي مج المعمول بهالتنظیمیة  التشریعیة و ا حكاملفة للأالمهنة، و كل مخا

عي للقیم الجمالتوظیف ات ا، و كذلك هیئاقبتهالبورصة و مر ات اء في عملیالوسطاطرف 

.لمنقولةا

لجنة تنظیم  التي تصدرهاعد القو اتلك  اتهاعاجب مر الو المهنیة ات اجبالو او نقصد ب

.ئحةفي شكل لا اقبتهالبورصة و مر ات اعملی

لسلوكیة       اعد القو امجموعة من  اهنّ أب المهنة عموما أخلاقیاتفي حین تعتبر 

règles de conduite)(lesأ لمبدا إحترام إلىلتي تهدف اعیة، او جمأ نتاك ، فردیة

نه اعو ألبورصة و ات اللوسیط في عملی98لیومیةات ارسالممالتي تفرض على المذكور و ا

الجماعي للقیم المنقولة، تحیلنا إلى الأحكام ، المتعلق بھیئات التوظیف08-96من الأمر رقم 53المادة نلاحظ بأنّ --97

المتعلقة بالنظام التأدیبي للغرفة التأدیبیة –المتعلق ببورصة القیم المنقولة -10-93الواردة في المرسوم التشریعي رقم 

للجنة في القوانین للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، باعتبار أن المشرع الجزائري تجاھل إخضاعھا للنظام التأدیبي 

و القانون رقم 10-96المتمثلة في كل من الأمر –10-93رقمالمرسوم التشریعي-المعدلة و المتممة لقانون البورصة  

03-04.
98 CHOINEL (A) et ROUYER (G), Le marché financier : structures et acteurs, 5eme édition,

Collection banque ITB, Paris, 1993, p111.
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لصندوق امسیرو  و،)م. م. ر. إ. ش(لمتغیرا الرأسمالت اذ الإستثمارشركة ومدیروا

  ).ت. م. ص(لمشترك للتوظیف  ا

لقیم اع بورصة المطبقة في قطالمهنة ا أخلاقیاتم یحدد ئري، فلالجز النسبة للمشرع افب

لمرسوم امن 49دة المامة فقط في نص العا ادئهاكتفى بتحدید مبإ امنّ إ، و 99لمنقولةا

:لمتمثلة فيا، و 10-93لتشریعي ا

ةاو المسائن على قدم الزباملة اوجوب مع-

لزبونالمصلحة  ائهاعطإجب الو اولویة لأا-

لسوق احسن شروط أبلزبونا ایصدرهتيلا لسحبامر او أتنفیذ -

.ات سریة في غیر محلهاعدم تسریب معلوم-

ملة الزبون، و وجوب معالمصلحة  ائهاعطإجب الو اولویة لأایخص  افیمفنذكر مثلا

لبورصة رقم ات ام لجنة تنظیم عملیامن نظ37دة الماة، نص او المسائن على قدم من الزبا

ن اعو لأا البورصة و كذات الوسیط في عملیایجب على " :اء فیهاجلتيا96-03100

 ان ینفذو أیجب  اتهم كمالهم و سلوكاعمأل من خلا لمهنةاظ على شرف الحفالمؤهلین ا

ملة و المعائنهم نفس املة كل زبانة و ذلك بمعامأل و بكل اجلآاحسن أئنهم في امر زباو أ

".لشخصیةالحهم ائنهم على مصالح زبان تقدیم مصابضم

ء في الوسطاتق اعلى ع امالتز إللجنة وضعت ان أحظ دة، نلاالما هذه أحكامفي  معنبالت

یعني نة و لاامأل و بكل اجلآلاحسن أئن في الزبامر او ألبورصة، و هو تنفیذ ات اعملی

La)دي المالتنفیذ ا المقصود هنا réalisation matérielle) هو تنفیذ  امنّ إللعملیة فقط و

خرین، بل آئن الح زباو لصأو ربح معین أد تحقیقه مصلحة معینة استبعابلوسیط للعملیةا

.االأخیر لم یر النور إلى یومنا ھذفیما یخص أخلاقیات المھنة بالذات، فقد أحالنا المشرع إلى التنظیم لكن ھذا -99
.ملیات البورصة، وواجباتھم ومراقبتھم، مرجع سابقعتماد الوسطاء في عإ، یتعلق بشروط 03-96نظام اللجنة رقم --100
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ب للزبون امر و تقدیم حساو لزمني للأالترتیب ان یحترم ألوسیط امن ذلك یجب على أكثر

.101لي للعملیةاجملإالمبلغ التنفیذ و اعن كیفیة 

ي أملة المعانفس ئن الزباملة كل الذي یقتضي معاد الحیا أمه بمبدالتز إ إلىفة اضلإاب

مراو لأاشرة على حسن تنفیذ او غیر مبأشرة او یؤثر بطریقة مبأئن الزبایتدخل في شؤون  لا

لح المعلومة لصال ستغلااء با، سو ات سریة في غیر محلهاتسریب معلومم بعدمالتز لإا اوكذ

لتوظیفات الحكم یسري على هیئا او نفس هذ.ئنهمالح زباو لصألسوق املین في المتعا

ت اء في عملیالوسطالمفروضة على ات امالتز لإا على اسالمنقولة، قیاعي للقیم الجما

.لبورصةا

 افهاكتشإل ات، في حالعقوبالتوقیع  ةالتأدیبیلغرفة اللجنة عن طریق اتتدخل  اكم

لتشریعیة ا حكاملأاو . لبورصةاع افي قط المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأامخ

لمنقولةالقیم المتعلق ببورصة ا، 10-93لتشریعي رقم المرسوم ا أحكامفي  ااسأستتمثل 

لمتعلقة ا حكاملأاتلك  اسیم، لا102ريالتجانون القا أحكام إلىفة اضلإابلمتمم ،المعدل و ا

.ریةالتجات الشركاب

للجنة في سبیل تنظیم سوق اتتخذه  اكل م التنظیمیة، فنقصد بها حكاملأالفة امخ امّ أ  

قبته التي تتولى مر اع القطابضبط  الذي یسمح لهاو  المنجزة فیهات العملیالمنقولة و ام لقیا

  .تالتعلیماو أ الأنظمةخذ شكل أو ت

في " دیب سعید"ذ استلأاعتمده إلذي التعریف انفس  هوه نّ أ إلى الإشارةو تجدر 

حكاملفة للأامخلمصرفیة، كل اللجنة ا تعاقب علیهال افعألمصرفي، بمعنى تعتبر ال المجا

لنقد ا نوناق أحكاملتي تتمثل في المصرفي و ال المجالمتعلقة بالتنظیمیة التشریعیة و ا

.137أیت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -101
،مرجع سابقالقانون التجاري، منشورات بیرتي-102
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لنسبة اریة بالتجات الشركاصة بالخا حكاملأاصة اري و خالتجانون القا، و 103لقرضاو 

لقرض على النقد و ایصدره مجلس  التنظیمیة تشمل كل ما حكاملأا امّ ألتشریعیة، ا حكامللأ

.104ئرالجز ات و كذلك بنك اتعلیم أونظمة أكل ش

ئم التي تشكل جر االأفعال  علىت العقوباللجنة بفرض  ةالتأدیبیلغرفة اتختص  او كم

لبورصة ائم ابمعنى تخضع جر ،106ئیةالجز ا حكاملأابخلاللإابدون  اهذ 105لبورصةا

للجنة اف 107ضيالقاة و لبورصات الجنة تنظیم عملیإختصاصبعة بین المتاجیة في ازدو للإ

-93لتشریعي رقم المرسوم امن 55دة المافي  المنصوص علیها ةالتأدیبیت العقوباتوقع 

لشيء نجده في او نفس .ئیةالقضات الجهائیة من قبل ات جز اعقوب اتوقع علیه ا، كم10

ئة ئیة و هیالقضات الجهابعة من قبل المتا إلىلبورصة ائم اتخضع جر حیث لفرنسيالتشریع ا

.(L’AMF)لیة الما قاسو لأا

«Le même acte peut constituer un délit boursier (délit d’initié, de

fausses informations, de manipulation des cours) dont la sanction

relève des juridictions pénales et un manquement administratif

sanctionner par L’AMF108»

نشر إستغلال معلومات إمتیازیة،ئريالجز انون القالبورصة في ائم او تعد جر 

عرقلة  إلىورة تهدف اكل من،لطرقالجمهور بشتى الطة وسط او مغأ اطئة عمدات خامعلوم

103
، معدل ومتمم2003، لسنة 52القرض، ج ر عدد ، یتعلق بالنقد و2003أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم --

104 DIB (S), « L’évolution de la règlementation bancaire algérienne depuis la promulgation de

la loi sur la monnaie et le crédit, 3eme partie (la supervision des banques et des établissements

financiers) », Media Bank - Le journal interne de la banque d’Algérie, n° 49, 2000, p.23.
أنظرحملیل نوارة، عملیات بورصة القیم المنقولة في القانون الجزائري والقوانین المقارنة :حول جرائم البورصة-105

195-100ص .مرجع سابق، ص
.10-93من المرسوم التشریعي رقم 60-59ھا في المواد إذ تختص الجھات القضائیة بالعقوبات المنصوص علی-106
ختصاص القاضي و سلطة ضبط السوق المالیة إستغلال معلومات امتیازیة في البورصة بین إحملیل نوارة، جنحة -107

.112.ص،2007، 2عددالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،
108 - GIUDICELLI-DELAGE (G), Droit pénal des affaires, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2006,

p.67.
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10-93لتشریعي المرسوم امن 60دة الماحسب نص ،لمنقولةالقیم المنتظم لسوق السیر ا

.نقولةالمالمتعلق ببورصة القیم 

 التي عددتهات الفالمخات على العقوبالغرفة، في توقیع ا إختصاص إلىفة اضلإاب

:كما یلي03109-96ة رقم اللجن مامن نظ47دة الما

م   النظا اء هذاجر إلفة امخ-

للجنةات ار الفة فحوى قر امخ-

للجنةاب فیه لدى اكتتلاام تم التز إلتقصیر با-

للجنةا الب بهاو معلومة تطألمحدد وثیقة ا جللأالتسلیم في ام عد-

.لتحقیقاو عن طریق عون كلفته بأ اللجنة نفسها البت بهارفض تسلیم وثیقة ط-

وضة قیم البورصة معتمد، لعون غیر مسجل مفات اح وسیط في عملیالة سمافي ح-

قة اعلى بطلحصولالعون یجب علیه ا اهذ نّ أ البورصة، علمامنقولة مسجلة في 

تعلیمة لجنة  التي حددتهالمطلوبة و الشروط  اتوفر فیه تنّ أ للجنة بعدامهنیة من قبل 

.03110-99رقم  اقبتهالبورصة و مر ات اتنظیم عملی

.انهاعو أحد و لأأء للجنة اطئة سو ات خاء بمعلومدلالإا-

(L’AMF)لیةالما الأسواقت لهیئة العقوبالفرنسي، تختص لجنة التشریع  افي  امّ أ    

لمفروضة على المهنیة ات امالتز لاابإخلالعلى كل  ةالتأدیبیت العقوبابتوقیع 

  المعمول بهالمهنیة اعد القو التنظیم و التشریع و افي  المنصوص علیهاو لمهنیین، ا

ل اعملأاعلى إداریةت اتوقع عقوب اكم، لیةالما الأسواقهیئة  اعلیهلتي وافقت او 

، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة، مرجع 1996جوان 22، مؤرخ في 03-96نة رقم الجنظام --109

   .سابق
، تتعلق 1999جوان 16، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مؤرخة في 03-99تعلیمة رقم -110

.بإصدار البطاقات المھنیة
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لتي او  الفین للحد منهاللمخ(L’AMF)مر من او أ إصدارلتي تكون محلا انفسه

.111لفرنسيالي المالنقدي و انون القامن L.621-14دة  الما احددته

  تالعقوبامن حیث  -الثاث

ت اهیئو ء الوسطابي للجنة على الرقالدور المنطقي لتدعیم و تقریر اثر لأا إنّ 

 افهاكتشإل الفین في حالمخاء على الجز ارصد ، یتجسد ب112لمنقولةاعي للقیم الجمالتوظیف ا

لبورصة اط اللجنة في ضبط نشاح ایتوقف نج ه لاأنّ ذ إ. لبورصياع القطالفة في امخ أي

لمرجوة و ایة الغالسلطة في تحقیق اتستعمل هذه  أنبد لقمعیة، بل لاالسلطة ا اعلى منحه

عبرة و  ةالتأدیبیلغرفة اسطة اللجنة بو اهذه  التي توقعهات العقوباعل، فتكون الفاهي ردع  

.خرىأل مرة افعلأاب مثل هذه ارتكإول له نفسه تسدرس لمن 

لمتعلق ببورصة ا، 10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 55دة الماء نص استقر او ب

"لنحوا اعلى هذ اء مضمونهالتي جالمنقولة القیم ا ل الغرفة في مجا التي تصدرهات اوبلعقا:

:دیب هيألتالمهنة و ا خلاقیاتأ

الإنذار-

لتوبیخ ا-

  ائیاو نهأ او جزئه مؤقتأط كله النشاحظر -

:التي تنصL.621-14ھا المادة ھي التي حددتAMFالأعمال التي تكون محل إصدار أوامر وعقوبات إداریة ل111

« une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à porter
atteinte aux droit des épargnants ou ayant pour effet de fausser le fonctionnement du marché,
de procurer aux intéressés un avantage qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du
marché, de porter atteinte à l’égalité d’information et le traitement des investisseurs ou à leur
intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements
d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles ». Voir RONTCHEVSKY
(N), « Les sanctions administratives : régime et recours », Bulletin Joly Bourse, N°1,2004,
p.4

،المؤرخ في 11-06من القانون رقم 24كما یخضع لرقابة اللجنة شركات الرأسمال الإستثماري بموجب نص المادة -112
لجنة    أي ا فتوفي حالة ما اذا  اكتش. 2006لسنة  42المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، ج ر عدد ،2006جوان24

.و التنظیمیة المعمول بھا في قطاع البورصة تحیل الملف إلى وزیر المالیة الذي یتولى معاقبتھاأمخالفة لاحكام التشریعیة 
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الإعتمادسحب -

100(ر ایین دینبعشرة ملا ات یحدد مبلغهاماو فرض غر أ/و- 000 )د ج  000

  ألخطالمحتمل تحقیقه بفعل المغنم اوي ابمبلغ یسأو 

  "هادنأ 64دة المالمحدث بموجب ان الضمالغ لصندوق المباتدفع 

)1(لمعنوي ابع الطایتمیز ب ابعضهالتي توقعها اللجنة تالعقوبانلاحظ لي، التاو ب

 إلىفة اضلإاب)2(لبة للحقوق الساو ألمقیدة ات العقوباخر یصنف ضمن لآالبعض وا

.(3)113لیةالمات العقوبا

لمعنوي ابع الطات او ذألمعنویة ات العقوبا - 1

الإنذارلمعنوي في كل من ا ابعهالغرفة و تتمیز بطا التي تتخذهات العقوباتتمثل 

لتقویم اح و صلالإا إلى اله، تهدف من خلاتأدیبیةت اللجنة كعقوبا ان تقررهماللتالتوبیخ، او 

.لمنقولةالقیم املین في بورصة المتعالحذر بین اتبعث نوع من  اكونه

ملین في المتعات من قبل الفامخ بارتكإمن   ا، تحذیر ةالتأدیبیلغرفة ا اتفرضهالإنذارفعقوبة 

 الغرفة، وهذاهذه  التي تتخذهات العقوبائمة ال قوّ أئري في الجز المشرع ا البورصة، وقد ذكرها

ن عقوبة الحسباخذ بلأالیسیر و عدم ا إلخطاعند  ا، بمعنى یتم توقیعهافهخّ أ اهنّ أدلیل على 

.شدأت ایر عقوبتقر  إلىللجنة ان یؤدي بألفین، یمكن المخا من قبلالإنذار

للجنة المسؤولین في احد أت العملیة، حسب تصریحاحیة الناه من نّ ألذكر، الجدیر باو       

حد أجهة افي مو  احداو  ار انذإ لاّ إ، لم تصدر اهذ ایومن إلى اتهأ، منذ نشالأخیرةن هذه إف

للجنة ا نّ ألمصرفي، حیث اط النشانجده في  الم افخلا البورصة، و هذات اء في عملیالوسطا

لبنوك  النوع ضد ا ات من هذالعقوبالعدید من ات أصدر ، القطاع ابطة لهذالضالمصرفیة ا

لخلیفة، لیقوم ابنك  إلىلذي وجهته ا الإنذار:لالمثالیة، و نذكر على سبیل المات المؤسسا

113
-ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en

Algérie, op.cit, p132
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عد حسن سیراه لقو إحترامت و عدم الفابه لمخارتكإلیة للبنك و ذلك بعد المالوضعیة ابتسویة 

114.لمهنة ا

ت الفالمخاللجنة على ا التي توقعهانیة الثا ةالتأدیبیلعقوبة التوبیخ، هي اعقوبة  امّ أ        

لمعني او یبلغ ، الإنذارلتي تستدعي توقیع عقوبة اشدة من تلك أكثرلتي تكون ات خلالالإاو 

.115ابیالتوبیخ كتا أوالإنذار ر عقوبة ابقر 

:بة للحقوقلالساو ألمقیدة ات العقوبا -2

ه في تلك علاألمذكورة ا 55دة المانص أحكامت حسب العقوبالنوع من ا ایتحدد هذ

لبورصة ات اء في عملیالمهني للوسطاط النشاو تمس  ةالتأدیبیلغرفة ا التي توقعهات العقوبا

الرأسمالت اذ الإستثمارلف من شركة ألتي تتا -لمنقولةاعي للقیم الجمالتوظیف ات او هیئ

و جزئه أط كله النشافي عقوبة حظر لمتمثلةاو  -لمشترك للتوظیفالصندوق امتغیر و لا

جزئه بصفة أو ط كله النشالمقیدة للحقوق ، و عقوبتي حظر ات النسبة للعقوبابصفة مؤقتة ب

.لبة للحقوق ات ساكعقوبالإعتمادئیة، و سحب انه

لمقیدة للحقوق ات العقوبا-أ

و جزئه بصفة مؤقتة أط كله النشاحدة فقط، وهي حظر اي عقوبة و ف الأخیرةتتمثل هذه 

ء اجر لمؤهلین لإان اعو لأابالأمریتعلق  اعندموذلك طبیعیة،أشخاصلعقوبة او قد تمس هذه 

لبورصة یتبلور شكل هذه ات اء في عملیالوسطاب المنقولة لحسالقیم ات في اوضالمفا

لجنة اهایّ إلتي تمنحهم اء ، و هؤلا لمهنیة مناقة المؤقت للبطالسحب العقوبة في ا

عمال،جامعةدموش حكیمة ،المركز القانوني للجنة المصرفیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،فرع قانون الأ-114
.132،ص2005وزو،مولود معمري،تیزي

عملیاتعتماد الوسطاء فيإ، یتعلق بشروط1996جویلیة3، مؤرخ في 03-96نة رقم من نظام اللج48أنظر المادة -115
واجباتھم و مراقبتھم، مرجع سابقوالبورصة 
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مسیرو و )م.م.ر.إ.ش(متغیرلا الرأسمالت اذ الإستثمارتخص مدیري شركة  اكم116البورصة

.117)ت .م.ص(لمشتركة للتوظیف ادیق الصنا

ل الحاهو  اشرة، كمالمعنوي مبا لشخصاجهة افي مو لعقوبة ان تصدر هذه أمكن ی اكم

 الهذ اخصیصأریة تنشان یكون شركة تجألذي یمكن البورصة، ات املیلنسبة للوسیط في عاب

لمشتركة ادیق الصنالعقوبة مسیري ال هذه الیة، وتطالمات المؤسساو ألبنوك او ألغرض ا

  . ةمعنویأشخاصنت مسیرة من قبل اك اذإ ال ماللتوظیف في ح

لتي المصرفیة ا للجنةالعقوبة على عكس اهذه مثل ت أصدر ن أ، للجنةفلم یسبق 

ع انو أمن  ات و غیرهالعملیارسة بعض المنع من ممالمتمثلة في العقوبة ات مثل هذه أصدر 

جهة بنوكافي مو أكثر أولمؤقت لمسیر التوقیف ا اط، و كذالنشارسة الحد من مما

لخلیفة المصرفیة ضد بنك اللجنة ا اتخذتهإلتي العقوبة ال، المثا، نذكر على سبیل 118صةاخ

.119رجالخا إلىل من و امو لأامن تحویل رؤوس لمنعه

:لبة للحقوقالسات العقوبا- ب

ئیةانهبصفةجزئهوأكلهطالنشاحظرعقوبة:نلصورتیاحدى إت العقوباتتخذ هذه 

.الإعتمادسحبعقوبةأو 

هوامثلمتالمؤسسامسیروجهةامو فيةالتأدیبیلغرفةااتتخذهولى،لأاللعقوبةلنسبةاب

.للتوظیفلمشتركةادیقالصنامسیروولمتغیراالرأسمالتاذالإستثمارشركةمدیرولاح

، یتعلق بشروط تسجیل الأعوان المؤھلین للقیام بتداول القیم 1997نوفمبر  18، مؤرخ في 02-97نظام اللجنة رقم -116
  .مرجع سابقالمنقولة في البورصة، 

117 - ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, op. Cit, p.133

118- ZOUAÏMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes
statuant en matière économique » , Revue Idara ,N°28, Alger, 2004, pp 141.142.

فوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال -119
.34، ص 2009جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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شهرا3أجللخلافهستخلاإیتملموخیر،لاااهذحقفيلعقوبةاهذهمثلصدورلاحففي

توقعهاكماو.120نونالقابقوةللتوظیفلمشتركالصندوقاحلإلىیؤديسوفقصى،أكحد

بصفةطهانشمنجزءرسةامممنیحظراعندمذلكولبورصة،اتاعملیفيءالوسطاعلى

فيءالوسطابالحسلمنقولةالقیمافيتاوضالمفاءاجر لإلمؤهلیناعوانالأعلىكذاوئیة،انه

.ئیةانهبصفةمنهملمهنیةاقةالبطاسحبشكلفيتترجملتياولبورصةاتاعملی

فيءالوسطاجهةامو يفةالتأدیبیلغرفةاتصدرها،الإعتمادسحبعقوبةعنأمّا

علىابموجبهتحصللتياتاطالنشاكلحظرتماذإاملاحغيذلكولبورصة،اتاعملی

ینألمصرفياعالقطافيانظیرتهعكسلعقوبةاهذهمثلتأصدر نأللجنةیسبقفلم.داعتمإ

لبنكاو بنكخلیفةلآمنكلجهةامو فيادالإعتمسحبعقوبةلمصرفیةاللجنةاتأصدر 

121.(BCIA)ئريالجز اعيالصناوريالتجا

لقیمابورصةفيكوسیطلیةاممؤسسةوأبنكمنالإعتمادسحبنّ أإلىنشیرو

بصفتهلبنكاطانشینتهيخرآبتعبیرلبنكي،الالمجافيطهانشعلىیؤثرلامرألمنقولة،ا

.لمصرفيانونالقاأشخاصمنشخصيأابنكبصفتهطهانشولةامز صلایو و،اوسیط

للجنةاطرفمنلیةاممؤسسةوأبنكمنالإعتمادسحباذإلعكسیة،الةالحافيلكن

شروطمناشرطیعدالإعتمادنّ أراعتباب،البنكيهطانشرسةاممعلىیؤثرمرألمصرفیة،ا

.122علیهلیةالمالمؤسسةاولبنكاصفةءاضفإ

الإعتمادسحباكذو،امنهلجزءوأتاطاللنشئيالنهاوألمؤقتالمنعاتار اقر تبلغ

.123تاقوبلعابهذهصةالخاتار القر اتنشربمعنىلجمهوراعلمإلىتنهىو 

120 - ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes du secteur financier en
Algérie, op-cit p133.
121--ZOUAIMIA (R), " Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique", op-cit, p57.

122
.144ة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مرجع سابق، ص تواتي نصیر--
.اتھم و مراقبتھم، مرجع سابقب وواجب.عتماد الوسطاء في عإ، یتعلق بشروط 03-96من نظام اللجنةرقم 48المادة -123



ةالقمعیّ السّلطةممارسة لجنة تنظیم عملیاّت البورصة و مراقبتھاالأوّل    الفصل 

50

:لیةالماتالعقوبا-3

یحددلیة،امتاماغر فرضسلطةاقبتهامر ولبورصةاتاعملیتنظیمللجنةتخوّلفقد

بفعلتحقیقهلمحتملالربحاويایسبمبلغوأ،)دج10000000(دجیینملابعشرةامبلغه

.نالضمالصندوقلغالمباتدفعولمرتكباألخطا

مةالغر امعقىتتلافهيلف،المخاللشخصلیةالمالذمةاتلحقلتياتلكلیةامعقوبةتعدو

عاقطفيلكن.124مةالعالخزینةاطریقعنلدولةاإلىیدفعالیامامبلغتعتبرذإئیة،الجز ا

مصرفيباحسشكلعلىأینشلذيانالضماصندوقإلىابدفعهلدولةافتقضي،لبورصةا

.125لبورصةاتاعملیقبةامر وتنظیملجنةتسیره

تالعقوبالبعضتكمیلیةوأصلیةأتاكعقوبت،العقوباهذهتتخذنأةالتأدیبیللغرفةفیمكن

.للحقوقلبةالساوألمقیدةا

-93رقملتشریعيارسوملمامن55دةالماأحكاملخلامنحظتهملاكنیمامو

نّ أبحجةمقیدة،ومحددةلیةالماتالعقوباتوقیعفيللجنةاسلطةنألذكر،اةلفالسا10

مجردفيفقطللجنةادورینحصرامنّ إولیة،المامةالغر انسبةبتحدیدیتكفلمنهولمشرعا

نأللجنةیمكنذإر،الدینارامعیمة،الغر اهذهقیمةلتحدیدشرعلماداعتمإاوكذ،ابهلنطقا

دیةاقتصلااتاعالقطافيبطةالضاتالهیئافخلاعلىر،ادینیینملا10بمبلغمةاغر توقع

لامجفيعتمدهإلذيالاعملأارقمرامعیمثلامختلفة،ییرامععلىعتمدإنجدهینأخرى،لأا

.126فسةالمنا

ل الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل شھادة ي المجافالإداریة المستقلة السلطة القمعیة للھیئاتعیساوي عزالدین، -124
.35جامعة مولود معمري،تیزي وزو، ص فرع قانون الأعمال ،الماجستیر في القانون ،

لسنة  22، ج ر عدد ،یتعلق بصندوق الضمان2004سبتمبر  9، مؤرخ في 03-04من نظام لجنة  رقم 2أنظر المادة -125
2005.

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 03.-03من الأمر رقم 62و 61و 56أنظر المواد -126
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توقیعبسلطةتتمتع)L’AMF(لیةالماالأسواقلهیئةتالعقوبالجنةنأإلىشارةالإتجدرو

لخصوصابولمهنییناغیرعلىاعهقتو ولىلأاف.تأدیبیةتاعقوبوإداریةتاعقوب

LES)لمصدرینا EMETTEURS)،تفوقلالیةامبعقوبةعلیهملموقعةالعقوبةاتتمثلو

لعقوبةاامّ أ.تحقیقهلمحتملالربحافاضعأعشرةإلىلمبلغایرفعوأ)أورو(1500000€

مؤقتةبصفةطالنشاحظرولتوبیخاوالإنذارفيتتمثلولمهنیین،اعلىافتوقعهةالتأدیبی

منتختلفلیةالماللعقوبةلنسبةابو.مكملةوأصلیةألیةامعقوبةإلىفةاضلإابئیةانهوأ

اهنّ إفلطبیعيالشخصاعلىلمطبقةالیةالماللعقوبةبةلنسافب،معنويلاإلىطبیعيلالشخصا

عقوبةامّ أتحقیقهلمحتملالربحافاضعأخمسةإلىترفعأو)أورو(€300000عنتقللا

عشرةإلىلمبلغابرفعوأ)أورو(€1500000یتعدىلابمبلغفتقدرلمعنويالشخصا

لخزینةاإلىوأتوفر،نإ،نالضماصندوقلدىتودعوتحقیقه،لمحتملالربحافاضعأ

LAتالعقوبالجنةنأإلىفةاضلإاب.مةالعا COMMISSION DES SANCTIONS)(نأالهیمكن

.127لفالمخالشخصانفقةعلىةلعقوباراقر تنشر

:نيالثا  لمبحثا

لدستورا أحكامو  اقبتهالبورصة و مر ات القمعیة للجنة تنظیم عملیالسلطة ا

صة ائف و خاء هیئة تجمع بین عدّة وظانشإلبورصة یقتضي اع اضبط قطنّ إ

لتي ا اقبتـهامر و لبورصة ات الدى لجنة  تنـظیم عمـلینجده فعلا ام ا، و هذةالتأدیبیلوظیفة ا

لتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملأالف اجهة كل عمل یخافي مو  ارسهاتتمتع بسلطة قمعیة تم

لمفروضة المهنة ا أخلاقیاتو  لمهنیة ات اجبالو اب اصي و كذلبور اط النشافي   المعمول بها

لذي ال الفعّ ابي الرقالدّور ا الهاعملمنقولة، و ذلك نتیجة لإالقیّم املین في سوق المتعاعلى 

.ئیةالقضابة الرقایتمیّز عن 

127-L’artcle 621-15- V, de code monétaire et financier, op. cit.
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من  اهذنونیة القا اتستدعي تحدید طبیعتهة للجنة خوّللمالقمعیة السلطة ا دراسةنّ أغیر 

تھامدى دستوریمسألةتثیر نّ هذه السلطةإخرى فأو من جهة )وّللأ المطلب ا(جهة

).المطلب الثاني(

:وّللأ المطلب ا

اقبتهالبورصة و مر ات القمعیة للجنة تنظیم عملیانوني للسلطة القالتكییف ا  

عن هدفیُعبّر اقبتهالبورصة و مر ات القمعیة للجنة تنظیم عملیالسلطة انّ تكریس إ

لتي ات العقوبالي، فبالماخص لأادي و باقتصلاال المجالتجریم في الة از إو هو  لاأي أساس

إلىیؤدي  البورصي، مماع القطافي ئي الجنالتجریم اتقلص من حجم الأخیرةهذه  اتوقّعه

لممیّز التقني ابع اللط اظهر محدودیته نظرً ألذي ال المجا اء في هذالقضاص من دور انقلإا

.لبورصياع اطللق

ضي القمعیة للقالسلطة احدّ قریب  إلىه بلموكلة للجنة تشاب العقانّ سلطة ألرغم افب

داریةالإت السلطالمتعلقة بانونیة القالنصوص انّ أ لاّ إبي و ردعي، احیث تلعب دور رق

ئري الجز ا لمشرّعالفكرة، حیث ذهب استبعدت هذه امستقلة إداریةللجنة كهیئة المستقلة و با

لتي ات العقوباتكییف  إلى 128لمنشئ للجنةالمنقولة و القیّم المتعلق ببورصة انون القاي ف

لمرسوم امن 53و 51دتین الما أحكامل ،و یظهر ذلك من خلاتأدیبیةت اللجنة بعقوبا اتوّقعه

  :الىلتو ان على اه، بحیث تنصعلاألمذكور ا

:یلياعلى م51دة الماتنص 

  :ادة على رئیسهالّف زیاو تحكیمیة تتدیبیةتأللجنة غرفة اضمن  أتنش"

  .اهمإنتدابدة مل اللجنة طو ا أعضاءـ عضویین منتخبین من بین 

دي اقتصلاا الینلمجافي  اءتهمان لكفار العدل، و یختاوزیر  اضیین یُعیینهماـ ق            

."الىلماو 

     :اء فیهاج53دة الما امّ أ

.، یتعلقّ ببورصة القیمّ المنقولة، مرجع سابق1993ماي 23مؤّرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم 128
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إخلاليّ أسة الدر  التأدیبيل المجاه، مختصة في علاأ لمذكورالغرفة اتكون "

لبورصة، وكل ات اء في عملیالوسطانب المهنة من جا أخلاقیاتلمهنیة و ات اجبالو اب

".لمطبقة علیهمالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأامخ

ت اجبالو ابإخلالیتحدّد عند وجود التأدیبيل المجافي  ةالتأدیبیلغرفة ا إختصاصو 

من طرف  ةلتنظیمیالتشریعیة و ا حكاملفة للأالمهنة، و بكل مخا أخلاقیاتلمهنیة و ا

.لمقولةاعي للقیّم الجمالتوظیف ات البورصة و هیئات اء في عملیالوسطا

ت الهیئادرة من الصات العقوباعلى  الإداريبع الطاضفى ألفرنسي الدّولة انّ مجلس أ غیر

مستقلة، هل تتمتع إداریةكهیئة  اقبتهالبورصة و مر ات اعلمیلمستقلة، و لجنة تنظیما داریةالإ

  .  ؟إداریةت ابسلطة توقیع عقوب

)وّللأ الفرع ا(لمحضّةا داریةالإت العقوباعن  ةالتأدیبیت العقوباتمییز  إلى ایدفعن اوهذ

)نيالثالفرع ا(ئیةالوقا داریةالإت اءاجر لإاعن  اتمییزه او كذ

:وّللأ الفرع ا

لمحضةا داریةالإت العقوباعن  ةالتأدیبیت العقوباتمییز 

Les(التأدیبیةت اءالجز اتُطبق  لا  sanctions disciplinaire (خل مجموعة اد لاّ إ

129لمجموعةالمنظمة لتلك اعد القو ا إحترامن ابهدف ضم) تات، شركابات، نقار ادإ( محددّة

لبة اسأو  شكل عقوبة معنویةت العقوباخذ هذه أت اما لبً ا، وغالتي وضعتهاهي  الأخیرةوهذه 

.130للحقوق

تختلف كلیة  لا اقبتهالبورصة و مر ات المنوطة بلجنة تنظیم عملیالقمعیة السلطة او 

لمشرع ا اقد كیّفهالأخیرةهذه  ارسهالتي تمالقمعیة الوظیفة انّ ألنموذج، حیث ا اعن هذ

-93لتشریعي رقم المرسوم ابع من الر القسم اضمن  ادرجهألتي او  ،ةالتأدیبیلوظیفة احة باصر 

  .اهاعلى مستو المنشأة ةالتأدیبیلغرفة ا اهلتي تتولاالمنقولة و القیّم ارصة المتعلق ببو 10

، دار الجامعة طاھرة الحّد من العقاب:عامة لقانون العقوبات الاداريالنظریة الأمین محمد مصطفي، -129
227، ص1996سكندریة ،الجدیدة،الإ

130 PRALUS- DUPUY (J), " Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à
certaines A.A.I", RFDA, N° 3, 2003, p. 559 -



ةالقمعیّ السّلطةممارسة لجنة تنظیم عملیاّت البورصة و مراقبتھاالأوّل    الفصل 

54

ت یتحدّد العقوباللجنة في توقیع  ةالتأدیبیلغرفة ا إختصاصنّ ألذكر، او قد سبق 

لفة اة و كل مخلمهنیات اجبالو المهنة و ا أخلاقیاتبخلاللإا، و هو معرف بالتأدیبيل المجاب

  .المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكامللأ

لمتمثل في اص ام خالعقوبة عن طریق نظاطب بالمخالشخص اللجنة ترتبط بانّ إ

صة ترتبط الخاقة لعلاالبورصة،و نفس هذه املین في اللجنة للمتعالذي تمنحه ا الإعتمادم انظ

دیین اقتصلاا عوانالأظمة مختلفة مع نأخرى في ظل لأالمستقلة ا داریةالإت الهیئا ابه

  .لخا...تالتوصیالرخص و اخیص و التر اك

للجنة ا التي توقّعهات العقوبان بعض أمشرع بشلاعتمده إلتكییف ا او نفس هذ

02فقرة  107دة الما أحكامل ، و یتضح ذلك من خلالىالمال المجابطة في الضالمصرفیة ا

:نص علىلتي تا، 131لقرضالنقد و انون امن ق

 اوحده ةالتأدیبیت العقوباو مصفي، و أ،ارة مؤقتً ادلإائم باللجنة بتعیین قات ار اتكون قر "

".ئيالقضابلة للطعن اق

ت المؤسسالبنوك و ا إخلالعند التأدیبيل المجالمصرفیة في اللجنة ا إختصاصو یتحدّد 

عد اقو  إحترامو عدم أرفي، لمصاط النشالمتعلّقة با ةلتنظیمیالتشریعیة و ا حكاملأاة بالیلما

.لمهنةاحسن سیر 

ه اتج اقبتهالبورصة و مر ات الجنة تنظیم عملی ارسهالتي تمالقمعیة السلطة انّ إ      

صل أ، و ةالتأدیبیقمعیة لالسلطة ابقة، تسمى باقة سلذین ترتبط معهم بعلاا شخاصالأ

Rationeشخصي إختصاصمن ینبثق  ةالتأدیبیلقمعیة اللسلطة لأخیرةممارسة هذه ا

parsonae132.

ت العقوبالمستقلة في توقیع ا داریةالإت الهیئا إختصاصه قد یتسع نّ أ لاّ إ       

التأدیبي اهإختصاصم معیّن و یتحدّد ابنظ المحدّدة مسبقً المجموعة ارج اخأشخاصلیشمل 

133لمحضةا داریةالإلعقوبة ابیُعرف  الة ضمن مالحافي هذه  Stricto sensus.

 ار تتخذهاطلاا المستقلة في هذا داریةالإلهیئة ا التي توقعهات العقوباو علیه ، ف

طب المخالشخص اوبین  ابطة تجمع بینهاك ر انت هنان كإلنظر ام بغض ار عاطإ ضمن

.، یتعلقّ بقانون النقد و القرض، مرجع سابق2003أوت  26في ، مؤرّخ 11ـ  03أمر رقم -131
.48عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص -132

133- Conseil d'Etat, Rapport public sur les AAI, op.cit, p 317.-
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قبة المر اذ یشمل بإم، اع إختصاصلذي یتمتع بافسة المنار مجلس اعلى غر  العقوبة، و هذاب

قب افیر خرىأعیة ابة هیئة قطانت تحت رقان كإدیة حتى و اقتصلاات اعالقطا جمیع

ت المنظمالعمومیة و حتى ات الصفقاو  داستیر لإات، الخدمالتوزیع، اج،انتلاات اطانش

134.لمهنیةا

یرتبط ته لااإختصاصرسة اذ عند ممإفقي، أ إختصاصفسة له المنانّ مجلس أحیث 

تأدیبیةت اعقوب مجهتهایصدر في مو بقة،و علیه لااقة سدیین بعلااقتصلاا عوانالأب

لمنظمة اعد ابل مجرد وجود خرق للقو ,لترخیصا أو الإعتمادسحب  أولتوبیخ ا أو الإنذارك

.لفینالمخات على العقوبان یتدخل لتوقیع أفسة بالمنادیة یسمح لمجلس اقتصلااة اللحی

شخاصالأه اتج  _ماع إختصاص _ ةصرفیلماللجنة ختصاصلإامنح نفس  اكم

د من مجلس اعتمإعلى  ان یتحصلو أدون الیة لمات المؤسسالبنوك و اط ارسون نشالذین یما

دة المانصت علیه  ام ا، و هذاة لهخوّللما ةالتأدیبیت العقوبالقرض، فتوقع علیهم النقد و ا

.135لقرضالنقد و انون اخیرة من قأفقرة  105

جیة فتكتسي ازدو الإلمصرفیة بصفة اللجنة ا التي توّقعهات العقوبا ، تظهرلىالتاو ب

لعقوبة اطبین بالمخاب ابقة تربطهاقة سضمن علا اتتخذه اعندم ةالتأدیبیت العقوبابع اط

الیةلمات المؤسسالبنوك و اعلى  ا، و یكون ذلك حین توقعهالإعتمادم المتمثلة في نظاو 

طب ام، تخار عاطإتتُخذ ضمن  المحضة عندما داریةالإت العقوبابع او تكتسي ط.لمعتمدةا

لبنوك ابالأمریتعلّق و لمصرفي اط النشارسون اللجنة و لكن یمالم تعتمدهم أشخاص

.للجنةادهم من قبل اعتمإن یتم أدون  الیةلمات المؤسساو 

لتي ات العقوبالفرنسي بین الدولة امیّز مجلس أنّ ن سبق و ألشا او بخصوص هذ

سبة ادر بمنار صاو ذلك في قر  ادیً اع اطب شخصً التي تخات العقوبامهنیین و لاتوقع على 

.(L’AMF)لفرنسیةا المالیةالأسواقهیئة 

C.E " La nouvelle autorité financière exercera à la foi un pouvoir
de sanction administrative et un pouvoir de sanction disciplinaire;
lorsqu'elle exercera le premier, l'instance de recours sera la cour

ـ  08رقم ، المعدّل والمتمم بالقانون 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم  من 2/2أنظر المادة --134
  .2008لسنة  36،  ج ر 2008جویلیة 25،المؤرّخ في 12

ΔѧϨΠϠϟ΍(�ϥϮѧγέΎϤϳ�ι(كما تعاقب :"التي جاء مضمونھا على ھذا النحو-135 ΎΨѧη΃�ΎѧϬΒϜΗήϳ�ϲѧΘϟ΍�ΕΎѧϔϟΎΨϤϟ΍�ˬ˯ Ύѧπ Θϗϻ΍�ΪѧϨϋ
�ήѧϣϷ΍�΍άѧϫ�ϲѧϓ�ΎѧϬϴϠϋ�ιإت المالیة دون أن یتم نشاط البنك أو المؤسسا Ϯѧμ ϨϤϟ΍�ΔѧϴΒϳΏΘϟ΍�ΕΎѧΑϮϘόϟ΍�ϢϬϴѧϠϋ�ϖѧΒ˷τ Η�ϭ��ϢϫΩΎѧϤΘϋ
".ت الأخرى الجزائیة و المدنیةدون المساس بالملاحقا
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d'appel de paris, dans le second cas, ce sera le conseil d'état"136

ولى تتُخذ في لأالمحضة، فا داریةالإت العقوباو  ةالتأدیبیت العقوبالفرق بین ایظهر  او بهذ

یرتبطون شخاصالأطة على مجموعة من رسة سلاتفترض ممبمعنىبقة اقة سر علااإط

رة في ادلاا اتتخذهي أم ار عاطإنیة فتتخذ ضمن الثا امّ أقة معیّنة، لهیئة ضمن علااب

 التي یوجد فیهامة مع تلك العابه وضعیتهم السلطة بل تتشاه اد لیس لهم موقع تجافر أجهة امو 

.137مانوني عام قاطنین في نظالمو ا

 هيو  لعقوبةالمحضة في نفس ا داریةالإلعقوبة او  ةالتأدیبیلعقوبة انّه، قد تلتقي أبید 

لبورصة ات الجنة تنظیم عملی اتوقعه اعندمالتأدیبيبع الطاخذ أ، بحیث تالمالیةلعقوبة ا

لنتیجة او . فسةالمنامجلس  ایصدره المحضة عندما داریةالإلعقوبة اع با، و تظهر بطاقبتهامر و 

بلة للعفو في حین  اق ةالتأدیبیالمالیةت العقوبانّ ألفرنسي اة لدولامجلس  اهیإلصل وّ لتي تا

.138بلة للعفوامحضة غیر قإداریةمة كعقوبة الغر ا

DRUMMOND(F)ن اذاستلااو لقد لخّص  et BONNEAU(TH) لفرق بین ا

  :لفقرةافي هذه  ةالتأدیبیلعقوبة المحضة و ا داریةالإلعقوبة ا

"Ces pouvoirs sont de nature différente. Alors que les sanctions
administratives relèvent d'un ordre public général, et les sanctions
disciplinaires se situent dans le cadre d'un ordre juridique
particulier."

نجد لمنقولة القیّم المتعلّقة ببورصة انونیة القالنصوص اء استقر انّه بأ إلىو نخلص، 

لتي البورصة و الجنة  التي توقعهات العقوباعن نوع  اصریحً  ائر یتبنى موقفً الجز المشرّع انّ أ

ضفى ألتي المصرفیة اللجنة ا ات منهالهیئاف بعض ، على خلاالتأدیبيبع الطا اضفى علیهأ

إداریةت ارة وعقوباتتأدیبیةت اي توقیع عقوبألمزدوج ابع الطا التي یوقعهات العقوباعلى 

136 Voir:
- CONAC (PH)," La nouvelle autorité des marchés financiers", op.cit, p22.
- BONNEAU (TH) et DRUMMOND (F), Doit des marchés financiers, Op. cit, p 289.-

137 - DE CORAIL (J.L)," Administration et sanction: réflexion sur le fondement de pouvoir
administratif répressif", In mél, CHAPUS(R), Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992,
p120.
138- Voir l'arrêt de CE français ,14 juin 1991,Radic Solidarité : in Autin (J-L), "Le pouvoir
répressif d'une A.A.I devant le juge administratif", RFDA , N° 6 , 1992, p 1018.
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لتكییف اص ستخلانونیة لاالقالنصوص افحوى  إلى ائمً العودة دایتعیّن  ا، و بهذ139خرىأرة ات

  .تانوني للعقوبالقا

لتي ا (L’AMF)لفرنسیةا المالیةالأسواقت لهیئة العقوبالشئ نجده عند لجنة او نفس 

ت اتخذ عقوبت المهنیین، كماجهة افي مو تأدیبیةت ات، فتوقع عقوبالعقوباتوقع نوعین من 

.140المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأارتكب مخإضد كلّ شخص إداریة

ت امة، و لجنة تنظیم عملیابصفة عداریةالإت القمعیة للهیئالسلطة انّ منح إ

لمشرع انّ أغیر .الماليدي و اقتصلاالضبط اخدمة جلن لأاصة كالبورصة بصفة خا

ت الهیئایُفسّر تمتع هذه  ام القمع، و هذاخرى غیر أت اقنو سطةالضبط بو اهمیة أیعترف ب

ت فردیة تهدف من ار اذ قر اتخإ، وامرلأا إصدارلتنظیم و اخرى كأت اللجنة بسلطا افیه ابم

دي وقوع اة و تفلبورصاع الذكر قطاخص بأت و اعالقطالحسن لهذه السیر ا إلى الهخلا

.ت فیهالفامخ

:نيالثالفرع ا

ئیةالوقا داریةالإبیر التداعن  ةالتأدیبی اتلعقوباتمییز 

لمستقلة ا داریةالإت السلطایتطلب تخویل  لا الماليدي و اقتصلااع القطانّ ضبط إ

.الأخیرةت هو غرض وجود هذه الفالمخادي وقوع القمعیة فقط، بل تفالسلطة ا

، بهدف 141م بفعلالقیاع عن امتنلإاو أم بفعل القیابأوامرتتخذ نّ أ ا، یمكن له افلهذ

لذین تختص ا شخاصالألح ار بمصاضر لإانه أو فعل من شأنونیة اعدة قالفة لقاتوقیف مخ

.142یتهمابطة بحمالضالهیئة ا

تتمتع بسلطة  اقبتهالبورصة و مر ات ات، فلجنة تنظیم عملیالهیئار هذه او على غر 

یة من وقوع الوقاو أدي اتفأجلمن وامرلأالفردیة و ات ار القر اذ اتخإنظمة و أ إصدار

ئیة للجنة الوقاة یللآانّ إت فالفالمخالة وقوع هذه الكن في ح.لبورصياع القطات في الفالمخا

.لفینالمخات على العقوبالحة،فیجب عندئذ توقیع اتعدّ ص لا

-.18، 17،ص مرجع سابق فوناس سوھیلة،السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، 139
140 - GIUDICELLI-DELAGE (G), droit pénal des affaires, Op cit, p 64.
141- DECOOPMAN (N), « le pouvoir d’injonction des AAI », JCP, 1987, p305.

.87زوار حفیظة، لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا  كسلطة اداریة مستقلة، مرجع سابق، ص -142
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ت العقوبا(لقمعیة ابیر التدالتمییز بین اضرورة  المنطلق، تظهر لنا او من هذ

Les)ئیة الوقا داریةالإبیر التداو ) ةالتأدیبی mesures administratives

préventives).و من حیث )وّلاأ(یةالغامن حیث :ویتینامن ز ختلافلإا او نلمس هذ ،

).انیً اث(لصریح للتدبیرالتكییف ا

یةالغان حیث م-وّلاأ

 إبه لخطارتكإثر إلشخص التي تُوّقع على ا بیرالتداتلك  : انّهأب العقوبة عمومً اتُعرّف 
لعقوبة ایة من توقیع الغاف ،و لاأ ان ذلك عمدیاء كاسو ،144مالتز لإاء ادأو لتقصیر في أ 143

145هي قمعیة (Répressif)

لردعیة فهي او بیة العقا ایتهابغتأدیبیةو أ إداریةنت اك اذإلنظر ات بغض العقوباتتمیز 

لكل من تسوّل له عل و الفاردع  إلىم معیّن، و تهدف التز إء ادأتقصیر في كل قب علىاتع

لحیلولة او یة الوقاتستهدف ئیةاقلو ا داریةالإبیر التدال، في حین افعلأاب مثل هذه ارتكإنفسه 

.خلاللإار ذلك اضر أیة من الوقاو أ) لتنظیمیةالتشریعیةو ا(نونیة القالنصوص ابخلاللإادون 

 ابنفسهوامرلأا إصدارتتمتع بسلطة  اقبتهالبورصة و مر ات انّ لجنة تنظیم عملیإ

لبورصة امنقولة في لا اول قیّمهالمقبول تدات الشركا إلىلذي توّجهه ا الأمرویظهر ذلك في 

لمنشورة ائق الوثات سهو في لااحظت حلا اذإ ات فیماكاستدر إء بنشر اقتضلإاعند 

حكاملأات بالشركامن مدى تقیّد هذه تأكدلا إلى الأمر ال هذمقدمة، ترمي من خلاالأو 

للجنة اخرى یمكن لرئیس أمن جهة، و من جهة  اهذ146اریة علیهالسا ةلتنظیمیالتشریعیة و ا

حكاملف للأالة وقوع عمل مخامر ـ في حأإصدار ضي القاو ألمحكمة ایطلب من ن أ

لمنقولةـ القیّم المستثمرین في سوق ار بحقوق اضر لإانه ألتنظیمیة و من شاو ألتشریعیة ا

لنوع من ا اللجنة في هذا، ف147ارهاثآل ابطإو ألفة اووضع حدّ للمخحكاملأال لهذه امتثللإ

143-�ˬΓΩϮѧϓ�Ϊόѧγ�ΪѧϤΤϣѧΑϮϘόϠϟ�ΔѧϧΎόϟ΍�ΔѧϳήψϨϟ΍Ϲ΍�ΕΎΔѧϳέ΍Ω:ΔѧϧέΎϘϣ�Δϴ΋Ύѧπ ϗ�ΔѧϴϬϘϓ�Δѧγ΍έΩϹ΍ˬΓΪϳΪΠϟ΍�ΔѧόϣΎΠϟ΍�έ΍Ω�ˬ�ΔϳήϨϜѧγ
.96،ص2008

.105، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص ظاھرة الحدّ من العقاب:داري الجزائيالقانون الإمحمد سامي الشوا،-144
145- FERRAR-BREEUR (CH), " La contradiction et le pouvoir de sanction de
l'administration", RFDA, N° 01, 2001, p 33.-

  .مرجع سابق،، المتعلقّ ببورصة القیمّ المنقولة 10ـ93من المرسوم التشریعي رقم 35أنظر المادة -146
.، المرجع نفسھ40المادة نظرأ-147
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تعدّ غیر وامرلأاذ اتخإفي  ا،بل سلطتهائیة بنفسهابیر وقاذ تداتخإ تتمتع بسلطة لا وامرلأا

.148شرةامب

تجنب وقوع  إلى الأمرلتدبیر  اذهاتخإء اولى تهدف من ور لأالة الحاللجنة في اف 

لوضع على استمر إ اذإال مافي ح المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملفة للأالمخا

ئي اهو تدبیر قض امنّ إ و  ئي اري وقادإنّه لیس تدبیر أمن  لرغماة، بنیالثالة احلافي  امّ أ. لهاح

لمترتبة الفوضى او  لفة المخار اضر أیة من الوقاه هو لغرض من طلباضي، فالقایصدره 

  . اعنه

هي  اقبتهالبورصة و مر اة للجنة تنظیم عملیة خوّللماشرة المبا الأمر، فسلطة لىالتاب

المالیةالأسواقلفرنسیة، بحیث تتمتع هیئة ا ابنظیرته ارنهاق ام اذإ 149امر بسیطة جدً أسلطة 

خلاللإاللحدّ من  اسعة، بحیث تستعملهاشرة و امبأوامرذ اتخإبسلطة (l’AMF)لفرنسیةا

لمستثمرین من ایة احم إلىلتي تهدف المهنیة اعد القو او ألتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملأاب

لسیر ا ا، و كذ150لمستثمرینالح اس بمصالمسانه أمن شإخلاللبورصة، و من كل ائم اجر 

.151شرامر غیر مبأسلطة  إلىفة اضلإالحسن للسوق، با

لتشریعیة ا حكامت للأالفادي وقوع مخاتفأجلمن وامرلأاللجنة او علیه، تتخذ 

ذ تدبیراتخإة بنللجات تتدخل الفالمخالة وقوع مثل هذه المفعول، و في حاریة السالتنظیمیة او 

  .تالفالمخالفین و قمع المخات على العقوبالمتمثل في توقیع اخر و آمن نوع 

 اذإیته، فاغ إلىلنظر التدبیر یكون بانوع  أو، لكي نتمكن من تحدید طبیعة اولهذ

 اهذ اذهاتخإء الهدف من ور انّ إلفة، فالمخادي وقوع اتفأجللتدبیر من اللجنة اتخذت إ

لتدبیر الهدف من ان اك اذإ امّ أ. ئياري وقادإم تدبیر امأكون ن لىالتایة، وبالوقالتدبیر هو ا

.ئياو لیس تدبیر وقتأدیبیةم عقوبة امألردع فنكون القمع و اهو 

بیر التدالقمعیة و ابیر التدان میّز بین ألفرنسي الدستوري او قد سبق للمجلس 

من 387دة املافي  المنصوص علیهالتحفظیة و ابیر التدا" نّ ألتحفظیة، بحیث قرر ا

148- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques:
l'exemple du secteur financier, office des publications universitaires, Alger, 2010, p62-

.148تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مرجع سابق،ص -149
150- L'article L '621 – 14 du code monétaire et financier 2009, op.cit.

:أنظر(AMF)حول سلطة الأمر لھیئة الأسواق المالیة --151
, Op cit, pp268, 269Doit des marchés financiersBONNEAU (TH) et DRUMMOND (F),-
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رة ادإء على طلب ابن امر بهأن یأئیة ابتدلإالمحكمة التي یجوز لرئیس ارك و الجمانون اق

ت ادر المصاو ت امالغر ائب و الضر الحقوق و اد ال و بهدف سداستعجلإالة ارك في حالجما

ئیة ادرة عن جهة قضابیر تحفظیة صار یتعلق بتدالقر ان اك إن، و "لعقوبةابع اط الیس له

.152رةادلإان ولیس ع

 اتسمح لن)بیةالعقا(لقمعیة ابیر التداق اجریت في نطألتي التفرقة انّ هذه أ لاّ إ

بیر التدائیة و الوقا داریةالإبیر التدالتمییز بین ا لىالتاو بداریةالإبیر التداعلى  ابتطبیقه

  ).تالعقوبا(لقمعیةا داریةالإ

یة ئالوقابیر التدابین ختلافلإاكدّ أ ئريالجز الدولة انّ مجلس أ إلى، الإشارةتجدر  اكم

لمصرفیة اللجنة اعلّق بلمتادر عنه و الصا 102101153ر رقم القر ات، و ذلك في العقوباو 

 اري مؤقت لیس تدبیرً ادإلممثل في تدبیر تعیین متصرّف ائي الوقالتدبیر انّ أكد أحیث 

.ایبیً أدت

154لصریح للتدبیرالتكییف امن حیث  - انیُ اث

لمرسوم ا - اقبتهامر لبورصة وات المنشئ للجنة عملیانون القا أحكامء استقر اب

لتي تعد ابیر التداحة ائري قد كیّف صر الجز المشرّع انّ أحظ بـ نلا-10-93لتشریعي ا

:اء في مضمونهالتي جانون القامن نفس 55دة المات، و یتضح ذلك من نص اعقوب

:دیب هيالتالمهنة و ا أخلاقیاتل امج في ةالتأدیبیلغرفة ا التي تصدرهات العقوبا" 

الإنذارـ 

لتوبیخاـ 

  ائیً او نهأ او جزؤه مؤقتً أط كله النشاحظر 

لمحتمل المغنم اوي او بمبلغ یسأر ایین دینبعشر ملا ایحدّد مبلغه تاماو فرض غر أو 

."لمرتكبا ألخطاتحقیقه بفعل 

.106-107ص.، مرجع سابق، صظاھرة الحدّ من العقاب:داري الجزائيالقانون الإمحمد سامي الشوا،--152
)1�Ϟѧϳήϓ΃2003�ˬ�ϚѧϨΑ�ϝΎϧϮϴѧγΎϧήΘϧ΍�ϥΎѧΑήϴΠϟ΃)�ΔϛήѧηATB،مؤرخ في 12101س الدولة الجزائري رقم قرار مجل-153

.64،ص2005، 06عدد ، مجلة مجلس الدولة، ومن معھضد محافظ البنك المركزي
�ϲѧϓ�ήϴΘѧδΟΎϣ�ΓΩΎϬη�Ϟϴداریة المستقلة،مذكّرة لنداریة الوقائیة للسلطات الإبلغازلي صبرینة،النظام القانوني للتدابیر  الإ-154

38،39،ص ص 2011القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،القانون العام ، تخصصالقانون،فرع
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 امنّ إللجنة، و اخذة من طرف لمتائیة الوقا داریةالإبیر ايّ تكییف للتدأفي حین لم نجد 

أحكامل ئي،و یتجلى ذلك من خلااري وقادإن یكیّفه بتدبیر أكتفى فقط في تحدیده دون إ

:لتي تنصانون القامن نفس 35دة الما

لقیّم المنقولة في بورصة ا اول قیّمهالمقبول تدات الشركانّ أة من نللجا تأكدت"

لقیّم ال افي مج اسیم و لا اریة علیهالسالتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملأالمنقولة، تتقیّد با

لنشر ات ابة و عملیالرقارة و ادلإاجهزة أمة، و تشكیلة العات الجمعیالمنقولة و عقد ا

.نونیةالقا

ت لاالوحظت ح اذإلو  ات فیماكاستدر إء بنشر اقتضلاات عند الشركامر هذه أو ت

.لمقدمةاو ألمنشورة ائق الوثاسهو قي  للجنةالذي تتخذه ا الأمرمنت تدبیر لتي تضا"

.ئياري وقادإنّه تدبیر ألذي لم تكیّفه با

حةً المشرّع صر ا اه كیفهعلاألمذكورة ا 55دةالماردة في نص الو ابیر التدا، فلىالتاو ب

نون لم یتم تحدید القامن نفس 35دة الماص نرد في الو ا الأمرتدبیر  امّ أت، اعقوب انّهأب

.طبیعته

ئق الوثالة وجود سهو في احة في نللجا ائیة تتخذهالوقا داریةالإبیر التداو علیه، ف

لمقبول ات الشركالمنقولة من قبل القیّم ات تتعلّق بالمتضمنة معلومالمقدمة، او ألمنشورة ا

لفة امخأو  إخلاللسهو ا ان ینجّر عن هذأین یمكن ألمنقولة، القیّم افي بورصة  اول قیّمهاتد

یة من وقوع الوقاو یة الحماذن هو إ ا، فهدفهالمعمول بهالتنظیمیة او لتشریعیة ا حكامللأ

للجنة في هذه ات فتتدخل الفالمخان وقعت هذه أحدث و  اذا امّ أت، الفالمخامثل هذه 

ینة ابعد معلاّ إت العقوباتتخذ هذه لفین، و لاالمخات على العقوباتوقیع أجللة من الحا

.لبورصياط النشالمتعلّقة بات التنظیمانین و القو ا

 امّ أم ام بشكل عالعام النظایة اهو حم امة، هدفهائیة، بصفة عالوقا داریةالإبیر التداف  

لتنظیمیة التشریعیة و ا حكاملأالفة او مخأ إخلالفتوقع عند وجود  ةالتأدیبیت العقوبا

لفةالمخاب دي مرتكاقتصلااللعون  ائیة تنبیهً الوقابیر التدالسبب تُعدّ ا ا، فلهذالمعمول بها

من أكثرم، بل العام النظاءم مع دیة لیتلاالعالة الحا إلىته و یعود احتى یستقیم في تصرف

لبورصة امة، و لجنة  المستقلة بصفة عا داریةالإت الهیئالمتخذة من قبل ا وامرلأاذلك ف

ت الهیئاطئة فهذه الخات التصرفانوني بتقویم القام النظادة اعإ إلىصة، تهدف ابصفة خ
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 امّ أ.  156ئيالجنال المجامن في لأابیر اتشبه تد انّهإعه، اتبإلذي یجب الطریق ابیّن ت

لتشریعیة  ا حكاملأال بخأرّدع كل من  إلى ائهامن ور للجنة تهدفا اتقررهلتيا تالعقوبا

نونیة  اعد قانّه توجد قو أخرین بلآا عوانالأنب تذكیر اج إلى، المعمول بهالتنظیمیة او 

.غوجي للجنةالبیدالدور القمعیة یعكس السلطة اب اعهتو تم اهإحترامتنظیمیة یجبو 

:نياثلالمطلب ا

اقبتهالبورصة و مر ات القمعیة للجنة تنظیم عملیالسلطة امدى دستوریة   

الة على سوق القیم المنقولة تعتمد اللجنة على الوصول إلى تحقیق رقابة فعّ قصد

.القضائیةلدى الهیئات یة الأهمیة ومثل هذه الوسائل نجدها مكرّسة وسائل في غا

لسلطة ات، و هذه العقوباسلطة توقیع و )الفرع الأوّل(وتتمثل في سلطة التحقیق 

ئري الجز الدستورامن  146دة المانص  إلى اداستنإئیة القضالسلطة ا ادستوری اتختص به

ئیة القضالسلطة ا، و حكاملأا إصدارة یختصون باقضلانّ ألتي تقضي باو  1996157لسنة 

فظة على حقوقه المحاحد اتضمن للجمیع و لكل و و ت الحریالمجتمع و ایة احم إلىتهدف 

158.یةساسلأا

159اقبتهالبورصة و مر ات المنشئ للجنة تنظیم عملیانوني القالنص انّ أر اعتباب

ءل عن مدى انتس لىالتاشریعي، برة عن نص تاسلطة قمعیة عبالأخیرةلذي منح لهذه او 

لذي یحدد اخیر هو لأا انّ هذأ أساسلدستور، على ا حكاملقمعیة للجنة لأالسلطة ابقة امط

للجنة ا إختصاصیعتبر  لاأخر آبتعبیر .لسلطةامثل هذه  احصر  ات لهخوّللتي الجهة ا

لذي اوّل لأا ت في شقهالسلطالفصل بین ا أبمبد اساب مسالعقامستقلة بسلطة إداریةكسلطة 

من ذلك أكثرو  ،)لثانيالفرع ا(خرى؟ أسلطة إختصاصیة سلطة في أیقضي عدم تدخل 

لذيال المجاسلطة تنظیمیة في  اهخوّللقمعیة، بل السلطة اللجنة المشرّع بمنح الم یكتف 

یعدّ ذلك  لاأ: ءلالنعود و نتس ایدفعن البورصة، و هذاع المتمثّل في قطاتتولى ضبطه و 

.24داریة المستقلة، مرجع سابق، ص عیساوي عز الدین السلطة القمعیة للھیئات الإ-156
،مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الطبعة  1996سنة دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل-157

.2009،الثانیة ،الجزائر
من المرجع نفسھ139المادة -158
.،یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93مرسوم تشریعي رقم –159
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ئف على الوظاده عدم تجمیع هذه الذي مفات، السلطالفصل بین ا أني لمبدالثالشق اب اسامس

  )لثالثالفرع ا(؟  حدةامستوى هیئة و 

:الفرع الأوّل

سلطة التحقیق للجنة وأحكام الدستور

نة تنظیم عملیات البورصة جتنفیذا لمهمتها في مجال المراقبة والرقابة ،تجري ل

البنوك و العلني توفیر الخاصة،تحقیقات لدى الشركات التي تلجأ إلى ومراقبتهاعن طریق مداولة 

والمؤسسات المالیة والوسطاء في في عملیات البورصة ولدى الأشخاص الذین  یقدمون نظرا 

لنشاطهم المهني مساهماتهم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة أو المنتات المالیة المسعرة 

كما یجوز للجنة أنّ تقوم بالتحقیقات حول النشاط الذي ،160ةأو یتولون إدارة مستندات مالی

كما سبق وأن قلنا من شركات المتألفة 161تقوم به هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة

.الإستثمار ذات الرأسمال المتغیر و الصنادیق المشتركة للتوظیف

لبوا إمدادهم بأیّة و في إیطار ممارسة التحقیقات ،یمكن للأعوان المؤهلین أن یط

وثائق أیا كانت دعامتها،وأنّ یحصلوا على نسخ منها، كما یجوز لهم الوصول إلى المحال 

-93من المرسوم التشریعي رقم37ذات الإستعمال المهني حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.المتعلق ببورصة القیم المنقولة10

حقیقات ،عقب مداولة خاصة باستدعاء أي كما تؤهل اللجنة دائما في مجال إجراء الت

شخص من شأنه أن یقدّم لها معلومات في القصایا المطروحة علیها أو تأمر أعوانه 

وضمانا لحقوق الدّفاع فقد أجاز المشرّع لكل شخص تمّ إستدعاؤه الإستعانة .بإستدعائه

.162بمستشار من إختیاره

وانها الإلتزام بالسر المهني فیما لقد فرض المشرع الجزائري على أعضاء اللجنة وأع

حسب الشروط یخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي إطّلعوا علیها بحكم وظیفتهم وذلك 

  .مرجع سابقالمعدل والمتمم ،المنقولة،، المتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم 37أنظر المادة –160
،المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي للقیم 1996جانفي 10، المؤرخ في 10-96من الأمر رقم 48أنظر المادة -161

.،مرجع سابق...المنقولة
.ببورصة القیم المنقولة،مرجع سابق،المتعلق10-93من المرسوم التشریعي رقم 38ة دأنظر الما–162
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و في المقابل جعل المشرع ،163ئلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات طاوتحت 

حققون محل كلّ شخص یعترض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة و أعوانها من بینهم الم

ألف دینار 30سنوات و غرامة مالیة قدرها 3یوما إلى 30عقوبة تتمثل في الحبس من 

یعي رقم ر وم التشسمن المر 59جزائري ، أو بإحدى العقوبتین فقط وذلك بمقتصى المادة 

.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة93-10

ها اللجنة عبر أعوانها فمن خلال هذه الأحكام نلاحظ بأنّ التحقیقات التي تقوم ب
المؤهلین تعد تحقیقات إداریة بسیطة والتي یطلق علیها تسمیة التحقیقات غیر القسریة 163

(non coercitives)تتمثل في فحص المستندات والوثائق والدخول إلى المؤسسات والتي

عن التحقیقات تتمیز ذات الإستعمال المهني لللحصول على المعلومات وهذا جعلها 

التي تقوم بها الهیئات القضائیة عن طریق أعوان الشرطة القضائیة(coercitives)لقسریةا

وإنّما تبحث عن المخالفات بواسطة التفتیش والحجز واللجوء إلى و التي لا تكتفي بالمعاینة 

.مراقبتهاء و تحت كنیة والمهنیة وذلك بعد تدخل القضماكن السالأ

من 51دة اجلس المنافسة الجزائري بمقتصى نص الموخوّلت مثل هذه التحقیقات لم

.164قانون المنافسة

وهذا النوع من التحقیقات المخوّل لبعض الهیئات الإداریة المستقلة یتطلب إخضاعها 

لشروط تضمن حمایة الحقوق الأساسیة للشخص المعني ، ففي فرنسا فالتحقیقات التي یقوم 

لمكلفین بذلك مرخصة من قبل القاضي وتكون محدّدة عوان ابها أعوان مجلس المنافسة أوالأ

.164في الزّمان والمكان والأشخاص، ویجب أن تكون مبررّة

في الجزائر،سلطة التحقیق الممنوحة للجنة المصرفیة التي تمارسها عن طریق 

من نظام 23المستخدمین المنتدبین لذلك وتكون بأمر من بنك الجزائرحسب نص المادة 

دینار جزائري حسب نص 5000إلى500أشھر و بغرامة مالیة تتراوح بین 6تتراوح ھذه العقوبة من شھر إلى –163
.2007من قانون العقوبات ، منشورات بیرتي ، الجزائر ،301المادة 

ة أخرى لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أي وسیل:"على مایلي 1996من دستور الجزائر لسنة38تنص المادة –163
."من وسائل التبلیغ والإعلام إلاّ بأمر قصائي

.تضمن الدولة إنتھاك حرمة المسكن:"منھ على ما یلي 40وكذا تنص المادة 
فلا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون ،وفي إطار إحترامھ-
"ولا تفتیش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة-

   .مرجع سابقمعذل ومتمم ،،المنافسةیتعلق ب،03-03مر رقم أ-164
164 –ZOUAIMIA (R), Les autorites administratifs indépendants et la régulation économique
en Algérie, op.cit, p93.
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،لم یقابلها أي ضمانة، فالمستخدمین المنتدبین للقیام بالتحقیق لصالح 08-91م اللجنة رق

اللجنة المصرفیة یمكنهم فحص أي وثیقة أوإستلامها حیثما وجدت ومهما كانت طبیعتها وهذه 

السلطات الإستثنائیة تتم خارج رقابة القاضي العادي،فهي تمس مباشرة الضمانات الأساسیة 

.165صللشخ

:ثانياللفرع ا

  تالسلطالفصل بین األقمعیة للجنة و مبدالسلطة ا

غلب دول أفي  المكرّسة دستوریادئ المباهمّ أت من السلطالفصل بین ا أیعدّ مبد

لفردیة عن طریق تنظیم ات الحریالحقوق و انة ایة و صیاحم إلىلذي یهدف الم، و العا

كّد أو قد . ال وظیفتهاستعمإفي  الأخیرةن عدم تعسف هذه اضمأجلمة و من العات السلطا

مة في العات السلطالتنظیم أساست كالسلطالفصل بین ا مبدأئري الجز الدستوري المجلس ا

  :لدولةا

« Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs
commande que chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans le
domaine que lui attribue la constitution, considérant que chaque
pouvoir doit noter dans les limites de ses attributions pour
garantir l’équilibre institutionnel en place ».166

  :تالسلطالفصل بین ا مبدأو یقضي 

  ).تالسلطالتخصص في ا مبدأ(خرى أسلطة إختصاصسلطة في أیّةعدم تدخل-وّلاأ

.حدةالجمع بین سلطتین على مستوى هیئة و اعدم  -انیاث

لمشرّع انّ أحظ ئریة نلاالجز البورصة المنشئ للجنة النص اء استقر او علیه، و ب

لفصل ا مبدأیمس ب امستقلة، و هذإداریةكهیئة 167تالعقوباسلطة توقیع  اله خوّلئري الجز ا

لنطق المتمثلة في اث للدولة ثلالائف الوظالمختصة  بات الجهالذي حدد ات السلطابین 

.63فوناس سھیلة،السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة،مرجع سابق،ص–165
166 - Décision du conseil constitutionnel du 30 aout 1989, relative au statut du député JORA
N°37 du 4 septembre 1989.

  .رجع سابقمعدل ومتمم ،م، متعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 55و 53، 51المواد -167
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لسلطة ا الأخیرةلوظیفة ات، و تتولى ازعالمنالفصل في ان تطبیقه و انون و ضمالقاب

من  141دة الماتنص علیه  اكم حسب مالمحامن قبل لاّ إ ارستهایمكن مملتي لاائیة القضا

"1996ئري لسنة الجز الدستور ا ".لشعباسم اه بأحكامءالقضایصدر :

ئري حول شرعیة الجز ائي القضاد اجتهلإاب الدستوري و غیالمؤسس ام سكوت امأ و     

ت اتنظیم علمیمة، و لجنةالمستقلة بصفة عا داریةالإت اة للسلطخوّللمالقمعیة السلطة ا

أساسرن عن المقانون القالبحث في ا انیجب علیصة ابصفة خ اقبتهالبورصة و مر ا

 عن ا، و كذ)وّلاأ(لقمعیة السلطة اب اقبتهابورصة و مر لات اتبریر تمتع لجنة تنظیم عملی

.)انیاث(لقمعیةالسلطة ارسة هذه اممشروط

لقمعیةاللجنة للسلطة ارسة اتبریر ممأساس-وّلاأ

ضي اصیل للقلأا ختصاصلإات من العقوبانّ سلطة توقیع ألبدیهي ا من ناك اذإ

لبورصة ات المستقلة، و لجنة عملیا اریةدالإ تالهیئا إلى ختصاصلإا ائي،ثمّ تمّ نقل هذالجنا

10-93مرسوم تشریعي رقم - المنشئة لهانونیة القالنصوص امستقلة بموجب إداریةكسلطة 

 اك نص دستوري یقضي بذلك ، فهذان یكون هنأدون  -لمنقولةالقیم المتعلق ببورصة ا

حتى إداریةیئة لممنوحة للجنة كهالقمعیة السلطة ایبرر هذه أساسلبحث عن ا ایتطلب منّ 

.لشرعیةاتتّسم ب ایجعله

لمستقلة فمنهم ا داریةالإت اة للهیئخوّللمالسلطة ات لهذه اد تبریر ایجإلفقه في اختلف إفقد     

لبورصة تؤدي ات الجنة تنظیم عملی افیه ابمالأخیرةهذه  التي توقعهات العقوبانّ أمن یقول ب

ك من اضي، و هنالقاص من دور انتقلإا اليالتئي و بالجنالتجریم التقلیص  من حجم ا إلى

نّ تخویل أل باك من قاهن اخیر أدي، و اقتصلااة للضبط ادألقمعیة للجنة تعدّ السلطة انّ أل اق

.جحالر اي ألر امة و هو العالسلطة ات از امتیإت یعبّر عن فكرة الهیئالسلطة لهذه امثل هذه 
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جنةلقمعیة للاللسلطة أساسلتجریم كالة از إهرة اظ-1

ب من العقاحة سلطة از إ (La dépinalisation ) 168ملتجریالة از إهرة ایقصد بظ

التاليلمستقلة، و با داریةالإت الهیئالممثلة في اخرى و أت اب هیئائي لحسالجناضي القا

صلاأیعتبر  اهرة تخص فقط مالظا، و هذه 169داریةالإت العقوبائیة بالجنات العقوبال استبدإ

.170ائیاجن

:وتستند هذه الظاهرة إلى مبدأین

الذي یقتضي تطبیقه النظرإلى مدى مساس المخالفة بالمصلحة المحمیة :مبدأ التناسب-

.وخطورة المخالفة

ویكون بالنظر إلى مدى فعالیة العقوبة على الشخص مرتكب :مبدأ الإستبدال-

ة وأمّا إذا كان التصرف لا المخالفة،بحیث العقوبات الجزائیة تطبق في حالة المخالفة الخطیر 

.171الجنائي،فإنّ الإداري یحل محلهالة للقمع یستجیب بصفة فعّ 

لتدخل اب اقبتهالبورصة و مر ات التجریم تسمح للجنة تنظیم عملیالة از إهرة انّ ظإ

هذه  صة تمتعاو خ اثبتت عجزهألتي التقلیدیة ات القنو البورصة لتحلّ محل اع الضبط قط

رس من الممالقمع االیة عدم فع إلىجع امستقلة، ر إداریةقمعیة كسلطة لالسلطة ابلهیئة ا

172ئیةالجنائیة القضازعة المناظهر محدودیته و ذلك لطول ألذي ائي الجناضي القاطرف 

.خرىألبورصة  من جهة اع الذي یتّسم به قطالتقني ابع اللط امن جهة  و نظر 

ة تنظیم عملیات البورصةو مراقبتهالجن اهفی ابملمستقلة ا داریةالإت الهیئات انشأفقد 

لسوق  اد اقتصإلتوجه نحو الممثّل في الذي تبنته و ادي اقتصلاالنهج لئر نتیجة الجز افي 

دیة اقتصلاات اعالقطانت دولة متدخلة في كلّ اك الدولة، فبعدماتحوّل دور  إلىى دّ ألذي او 

:و نجد لھ عدّة مصطلحات متشابھة-168
-Dé juridictionnalisation.
-Déjudiciarisation

169- MODERNE (F), « Répression administrative et la protection des libertés devant le juge
constitutionnel » Les leçons de droit comparé, In Mél- CHAPUS (R), Droit administratif,
Montchrestien, Paris, 1992, p.42.
170 - DECOCQ (E), « La dépénalisation du droit de la concurrence », RJC, N° Spécial,
Colloque de la baule : Ou en est la dépénalisation dans la vie des affaires, N°11, 2001, p.89
171- LORVELLEC (S), »Les frontière entre infraction pénale et infraction administrative en
Italie », APC, N°8, 1985, p179.
172 - DELMAS-MARTY (M) etTEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ? De la répression
administrative au droit pénal administratif, Economica, Paris, 1994, p.18.
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داریةالإت السلطا -اتهأنشألتي ا تایللآابطة عن طریق ادولة ض إلىنتقلت إعیة اجتملااو 

دیة اقتصلاالح المصالتحكم في مختلف السوق و اقبة و تنظیم التي تتولى مر او  -لمستقلةا

تتمتّع به  الم ات نظر المحروقاجم، المنا لبورصة،المصرفي،اع القطا:  اسة منهالحساحتى و 

إختصاصتعدّ من لتي او  ات لهخوّللتي القمعیة السلطة اخص لأات و بام و سلطامن مه

  . الإداريلقمع ائي  بالجنالقمع ال استبدإلمشرّع بام اي قأئي، الجناضي القا

إختصاصمن 1989نون افسة في ظل قافیة للمنالمنات ارسالممان قمع اك فمثلا

صبح أین أفسة، المنالمتعلق با 06-95رقم  الأمرلذي تقلص دوره في ظل ائي الجناضي القا

رقم  الأمرمة في ظل او بصفة تما أاتمختصاصلإا اتزع منه هذمشي لیناضي هالقادور 

.فسة بصفة منفردةالمنافسة لینظر فیه مجلس المنالمتعلق با 03-03

ل ابطة في مجامستقلة ضإداریةت للجنة كهیئة العقوباو علیه فتكریس سلطة توقیع 

لبورصیین و كلّ التنظیم الفة للتشریع و اقب على كل مخالتي تعالمنقولة القیم ابورصة 

ع اء في قطالقضاص دور انتقإ إلىدى ألمهنیة، ات اجبالو المهنة و ا أخلاقیاتبإخلال

ت البورصة كنشر معلومائم ابجر الأمرتعلق  اذإه إختصاصلذي یحتفظ فقط بالبورصة ا

لتنظیم او  لتشریعات الفابعض مخو لسوق اورة في المنا ازیة و كذامتیلإات المعلوماطئة، اخ

ضي القاد ابعإللجنة تعبّر عن المنوطة بالسلطة افهذه . 173لبورصةاع افي قط ابهلمعمولا

.175ضيالقاه اس تجاحتر لإالشك و اتعكس نوع من  ا، و هي بهذ174تلاالمجاعن بعض 

لقمعیة للجنةاللسلطة أساسدي كاقتصلاالضبط ا-2

مستقلة إداریةهیئة ك اقبتهالبورصة و مر ات القمعیة للجنة تنظیم عملیالسلطة ا منحنّ إ

 افهذ. صةالبورصي بصفة خاع القطامة، و ضبط ادي بصفة عاقتصلااتعدّ خدمة للضبط 

 التي تحكمه، كماعد القو اوضع بة والتي تتولى مهمة رقالهیئة ایستوجب مثل هذه الأمر

ت اسطة توقیع عقوبالمنظمة له و ذلك بو اعد القو اشرة لكل خرق لهذه التصدي مباتقوم ب

.لمنقولةالقیم افي سوق 176 زنالتو ادة اعإلفین و المخاعلى  ردعیة

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 60فقرة أخیرة و 55المادتان 173-
  .مرجع سابقالمعدل و المتمم ،المنقولة، 

.15.قتصادي و المالي، مرجع سابق، صعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الا-174
175-TEITGEN-COLLY (C), « Les A.A.I : Histoire d’une institution », In COLLIARD (C-A)
et TIMSIT (G) (S/Dir), Les A.A.I, P.U.F, Paris. P.40.
176 - FRISON ROCHE (M-A), «Le droit de la régulation », Dalloz, N°7, doc, 2001, p614.
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-لذي تتولى ضبطهاع الة للقطابة فعّ اللجنة تكفل رقالممنوحةلقمعیةالسلطة ابو 

ئیة، و وجود القضابة الرقاكس و ذلك ع لفة تقعاي مخأو تسهّل عملیة قمع -لبورصةاع اقط

بة الرقال اء في مجاللقض افستخلاإت یعدّ ابلعقو المتمتّعة بسلطة توقیع الهیئة و امثل هذه 

 إلىلذي یسعى ادي اقتصلااء القضالفكرة  امة ، و تكریسادیة بصفة عاقتصلاال اعملأاعلى 

.177لجدیدةات الهیئاهذه  الیةلسلطة و تجسید فعالتقلیص من تعسف ا

  :انهنب ماضي من عدّة جو اة للقخوّللماب العقات بیّنت حدود سلطة المعطیافكلّ هذه 

ئيالجنالتجریم ال التشریعیة في مجالنصوص الكثرة  اب نظر العقاضي على القاعدم قدرة -

 ا، ممّ ایالقضائي و كثرة عدد الجنالتجریم ال المجالتشریعي في التضخم ایعرف ب اهو مو 

ینجر عنه عدم  اوى، ممّ الدعالفصل في البطء في ائیة بسبب الجنالة العداخر أت إلىیؤدي 

ذلك  إلىضف .ئيالجناء القضانون و القا التي یكفلهانونیة القات انالضمامتهم بلاتمتّع 

تجة عن النامیة اجر لإالوصمة المتمثلة في النسبة للمتهم و ائیة بالجز ابعة انبیة للمتالجار اثلآا

.178لعدلیة للمتهمابق السو التي تسجل في صحیفة انة و ادلإاحكم 

یمكن توقیع ، بحیث لالبورصةاع ات في قطالفالمخاقمع ئیة لالجنات العقوبامة ءعدم ملا-

لتنظیمیة التشریعیة و اعد الفین للقو المخاعلى ) لحبسالسجن و ا(لبة للحریة السات العقوبا

 ت لاالفالمخاك بعض انّ هنأ إلىفة اضلإا، بلمعنویةا شخاصالألمتمثلین في البورصیین و ا

.179امیاجر إ تشكل فعلا

نون القالوفة في أد حلول غیر مایجإلبورصي غرضه اط النشانّ ضبط أ و علیه یظهر

.لضبطيا اء دورهادألتي تسمح بالقمعیة للجنة السلطة اعلى  الإعتمادلتقلیدي، و ذلك با

177- FRISON ROCHE (M-A), «Le droit de la régulation »,op.cit, p614
.20.عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص-178

179 - BIZARD (P), « Le nouveau visage de la commission des opérations de bourse, la sécurité
et la transparence du marché financier », RIDC, 1989, p.945.
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لقمعیةاللسلطة أساسمة كالعالسلطة ات از امتیإ-3

رس في نفس القمعیة تماللسلطة  اقبتهالبورصة و مر ات ارسة لجنة تنظیم عملیاعند مم

 اذهاتخإدیة بانفر إلتصرف بصفة ابسلطة  ال تمتّعهلتي تظهر من خلاامة، العالسلطة الوقت ا

  .تار القر اشر لهذه المبالتنفیذ ات و سلطة العقوباوقیع ات تر اقر 

لمستقلة ا داریةالإت القمعیة للهیئاسیسه للسلطة ألفرنسي تالدستوري المجلس اكّد ألقد 

ت الهیئالهذه  الإداريء الجز اص بدستوریة الخاره امة في قر العالطة لسات از امتیإعلى فكرة 

ئل اعلى للوسلأالمجلس ادرة عن الصات اءالجز اسبة ابمن1989180نفي اج 17در في الصا

یخص  افیم1989181جویلیة  28در في الصاره اه كذلك في قر قرّ أّ  اكملبصریة،السمعیة و ا

نّ تمتّع أره اكّد في قر أ، حیث (COB)لفرنسیةاة لبورصات اة للجنة عملیخوّللمات السلطا

 لذي لاات و السلطالفصل بین ا مبدأیمس بلقمعیة لاالسلطة المستقلة با داریةالإت السلطا

لسلطة ات از امتیإر اطإفي  اطهارس نشاتم انّهأ الماعدة ذو قیمة دستوریة طایعدّ سوى ق

.182مةالعا

مستقلة تتصرف بسلطة إداریةكهیئة  ابتهقالبورصة و مر ات انّ لجنة تنظیم عملیإ

لحقوق ا إحترام إلىبموجب نص تشریعي، تهدف  المنوطة بهام المهار اطإب في العقا

في  اتجد حدودهالأخیرةلقمعیة لهذه السلطة ا، و علیه فادستوری المعترف بهات الحریاو 

لمرفق ا(خیر لأا اهذ التي یدیرهالمهمة او ضبطه و ألذي تتولى تسییره ام العالمرفق اطبیعة 

.مةالعالسلطة ات از امتیإر اطإفي ) مالعا

لقمعیةاللجنة للسلطة ارسة اشروط مم -انیاث

لفرنسیة البورصة ات اص بلجنة عملیالخالفرنسي الدستوري المجلس ار اوضع قر 

رة یمكن ادلإانّ أء فیه القمعیة، بحیث جالسلطة ا الأخیرةرسة هذه الذكر شروط ممالف السا

180 - Décision du conseil constitutionnel N°88-248 DC du 17 Janvier 1989, Citée par :
.85.، مرجع سابق، ص...القانون الإداري الجزائيمحمد سامي الشوا،-

181- Décision du conseil constitutionnel N°89-260DC du 28 Juillet 1989, Citée par :
-GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission
des opération de bourse », RFDA, N°4, 1989, p.684, 685.

:و أنظر أیضا.87.مرجع سابق، ص،...یةالنظریة العامة للعقوبات الإدارمحمد سعد فودة، 182
-SALOMON (R), « La réforme de la procédure de sanction de la COB du 1er Aout 2002 »,
RDP, N°5, 2000, p.312.
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هر امظهر من مظ أيعن  امالموقع بعید تماء الجز انّ أ الماط" ءالجز اسلطة "رس اتمنّ أ

مع  انوناء قالجز ارسة سلطة افق ممان تتو أخرى یجب ألحریة من جهة ، و من جهة اسلب 

.لمصونةالدستوریة ات الحریالحقوق و ایة المخصصة لحمابیر التدا

لقمعیة السلطة ادستوریة أجلرطین من لفرنسي شالدستوري المجلس اوضع  او هكذ        

ت اءالجز اتكون هذه  لا هنّ أء بمعنى الجز اوّل یتعلق بمحتوى لأا ،لبورصةات اللجنة عملی

 الإداريء الجز اي خضوع ألدستوریة ات المقتضیاة اعاص بمر اني خالثالبة للحریة، و اس

لتي ات العقوبانون اقو ة ئیالجز ات اءاجر لإانون اق يالمج فيالمعمول بهاو لدستوریة ادئ اللمب

ت الذ ابمعنى خضوعه المكفولة دستوریات الحریالحقوق و ایة ات تكفل حماناتشكل ضم

.بیةالعقادئ المبا

للحریة الباء سالجز ایكون  ن لاأ-1

لفصل بین ا مبدأل اساتمثل مسلمستقلة لاا داریةالإت القمعیة للهیئالسلطة انّ إ

لسجن حسب الحبس و البة للحریة كات ساتوقع عقوب ت لاالهیئانّ هذه أ المات، طالسلطا

ضي و سلطة القاصلة بین سلطة اف الذي وضع حدودالفرنسي الدستوري المجلس ار اقر 

لبة السات العقوباثر بسلطة توقیع أضي هو من یستالقات، فالعقوبال توقیع ارة في مجادلإا

صلة بین الفالحدود اف ات، و لهذالعقوبامثل هذه إصداررة ادلإاللحریة و حده و لیس بمقدور 

.183لبة للحریةالسات العقوبارة هي دقیقة و تتمثل في فكرة ادلإاضي و القا

حكاملأ ائناستقر او ب اقبتهالبورصة و مر ات النسبة للجنة تنظیم عملیائر فبالجز افي 

نلاحظ بأنّ العقوبات التي توقعها 10184-93لتشریعي رقم المرسوم امن  55دة المانص 

الإنذارعقوبة في  فهي تتمثللبة للحریة،اتعد س لاهذه الأخیر عن طریق الغرفة التأدیبیة 

مة الغر او  الإعتمادئیة، سحب او نهأو جزئه بصفة مؤقتة أط كلّه النشالتوبیخ، حظر ا

.ئيالجز اضي اللق بالنسبةتأدیبیةت ان تكون سوى عقوبأتعدو  ذن لاإفهي . المالیة

لفة اوجود مخ انهاعو أللجنة عن طریق ا امت بهالتي قات احقیقلتاثبتت أ ام اذإف 

لغرفة ا الأخیرةلبورصة تخطر هذه ال التنظیمیة و شكلت جریمة في مجالتشریعیة و ا حكامللأ

183- DELMAS -MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ? De la répression
administrative au droit pénal administratif, Op.Cit, p.51.

   .رجع سابقمعذدل ومتمم ،م، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -184
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رد في اهو و  ائیة كمات جز الفعل ینطوي على عقوبان اك اذإ، فاهیإللملف الة احإب ةالتأدیبی

ره رئیس اعتباللجنة بانّ رئیس إنون فالقامن نفس  60و  59، 58خیرة، أفقرة  55د المو ا

لعمومیة من الدعوى التي تقوم بتحریك امة، العابة النیا إلىلملف الة احإلغرفة كذلك یقوم با

ئیة القضات الجهاللجنة و اقة بین لعلاانّ أحظ نلا او من هن.ئیةالجز ابعة المتاة یابدأجل

  .تالمعلومادل امل و تباون و تكاقة تعهي علا

وز اتتج لا التاليلحریة، و باتتعدى سلب للجنة لاا التي تصدرهات العقوباعلیه فو      

.185لبة للحریةالسات العقوبالنطق باو ینفرد بأثر ألذي یستاء المحجوز للقضال المجا

بیةالعقادئ المبات القمعیة للجنة لذالسلطة اة اعامر -2

ر دستوریة اقر إ أجللفرنسي من اري لدستو المجلس الذي وضعه اني الثالشرط انّ إ

لمكرسة في ادئ المبالنفس  اعهاخضإلمستقلة هو وجوب ا داریةالإت القمعیة للهیئالسلطة ا

لتي ات العقوبات تقترب من الهیئاهذه  التي تصدرهات العقوبانّ أ المائیة، و طالجز اد المو ا

لردعیة تتّسم بنوع ات اءالجز ا و .لردعالمتمثلة في ایة الغائیة من حیث القضات الجها اتتّخذه

 اسان یشكل مسألذي یمكن اثر على من توقع علیه أن تلحقه من أیمكن  القسوة  لمامن 

لتي تحول دون ات انالضمافة الك اعهاخضإلزم أ اناو حرمأ اصانتقإ امّ إحد حقوقه أب

.التعسف في تطبیقهاف و انحر لإا

لتي ات العقوباتخص فقط  ئ لادالمبانّ هذه إلفرنسي فالدستوري المجلس افحسب 

حتىء ذي طبیعة ردعیة النسبة لكل جز اب افرهائي فقط، بل یلزم تو الجز اء القضا ایحكم به

.186ئیةاجهة غیر قض إلىلمشرع بسلطة توقیعه الو عهد و 

غلب أعي افهي تر  اقبتهالبورصة و مر ات الجنة تنظیم عملیحكاملنسبة لأاب امّ أ

لتي تعدّ ائیة، و الجز ات اءاجر لإات و العقوبانوني اق اليو في مج المكرسة دستوریادئ المبا

جهة المو ا مبدأع، الدفاحق مبدأمة كالعات الحریالحقوق و ایة ات جوهریة تكفل حماناضم

.لمقررةالعقوبة الجریمة و اسب بین التنا مبدأو 

ف للجنة اعتر لإات و السلطالفصل بین ا مبدأفق بین اك تو انّه هنأ إلىنخلص التاليو ب

في توقیع اهإختصاصیعتبر لقمعیة، و لاالسلطة اب اقبتهالبورصة و مر ات اتنظیم عملی

185 --GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la
commission des opération de bourse », Op.Cit, p.p.671, 672.
186 - Décision du conseil constitutionnel N°89-260DC du 28 Juillet 1989, Op.Cit.
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یتضمن ذلك خر لاآبمعنى .ئیةالقضاصیلة للسلطة لأات اختصاصلإاعلى  ات تعدیالعقوبا

ت ازعالمنالفصل في المختصة باولى لأالسلطة ال اتز  لا الماط 187ءالقضاء على عمل افتتإ

رس اللجنة تمانّ أم اداد، مافر یة للاساسلأالحقوق ان المجتمع و ضمات و الحریایة او حم

  .انوناق المسطرة لهالحدود اضمن  اسلطته

  :لثالثالفرع ا

  تالسلطالفصل بین ا مبدألتنظیمیة و القمعیة و السلطتین الجمع بین اللجنة في اسلطة 

 انونیة تقلیدیات قاتصاصإخت ضبطیة تتمتع بادي وجود هیئاقتصلاالضبط ایستوجب 

لسلطة ا(نونیة القاعدة القاء ملاإحد  إلىت تصل السلطات مختلفة، و هذه اموزّعة بین سلط

.188الفتهاقبة على مخالمعاعدة و القابل حق تفسیر هذه المقا، و ب)لتنظیمیةا

تتولى لبورصةاع ابطة لقطاكهیئة ض اقبتهالبورصة و مر ات او لجنة تنظیم عملی

مجموعة من  ات لهخوّل المستثمرین ضمنهایة المنقولة و حمالقیم اظیم سوق مهمّة تن

 اء دورهادّ أ أجلنونیة من القالوسیلة التي تعدّ او  امهارسة مهات في سبیل ممالسلطا

لتي تنشر ا الأنظمة اصدر إلتنظیمیة عن طریق السلطة ارس ا، بحیث تمالیةلضبطي بكل فعّ ا

ء اجر إسطة ابو الأنظمةلسهر على تنفیذ هذه ابة و اقلر الرسمیة و سلطة ائد الجر افي 

إخلالأو لفة المخ افهاكتشإت عند العقوبالمؤهلین، لتقوم بتوقیع ا عوانالأت من قبل التحقیقا

.الأنظمةلهذه 

حدة امن سلطة في ید هیئة و أكثرو تجمع أحظ تمركز نلاحكاملأال هذه من خلا

 ام اذإللجنة ایفسر خصوصیة  ا، و هذاقبتهارصة و مر لبو ات المتمثلة في لجنة تنظیم عملیاو 

لسلطة انت تعتبر اخرى، بحیث كلأادیة اقتصلاات اعالقطابطة في الضا اتهبمثیلا اهارناق

بة  الرقالتنظیمیة، سلطة السلطة ا( ت السلطاكل هذه  اهالتي تجمع على مستو الوحیدة ا

189).تالعقوباقبة، و سلطة توقیع المر او 

.79.مرجع سابق، ص،...النظریة العامة للعقوبات الإداریةمحمد سعد فودة،187-
188- BONNEAU (TH) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, Op. Cit, p.256

، بالإضافة إلى السلطة القمعیة  2008حیث أصبح مجلس المنافسة ھو الآخر یتمتع بسلطة تنظیمیة بموجب تعدیل 189
الرقابة و المراقبة، بعدما كانت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھ السلطة الوحیدة التي تجمع كلّ ھذه السلطات و

ثر تفصیل في موضوع السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة الجزائري لأك. خاصة سلطة وضع الأنظمة و السلطة القمعیة
 : ظرأن

ZOUAIMIA (R) « le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit

Algérien » Revue Idara, N°36,2008.P40.
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ء و ذلك الفقهال بین الجداش و النقالكثیر من ار ات ثالسلطاللجنة لهذه ار احتكإ مامأو      

لجمع بین الذي یقتضي عدم ات السلطالفصل بین ا مبدأني من الثالشق اخرق أساسعلى 

، فلابنفسها اعلیهقبان تعأنونیة القاعدة القالتي تضع ایمكن للهیئة نّه لاأسلطتین، بمعنى 

.190انظمتهأتفسیر  التي تتولى بنفسهالعقوبة اوقع ن تأیمكن للهیئة 

لسهر على اظمة و أنإصدارلجمع بین سلطة ان یثور عند أیمكن لمشكل لاانّ إ    

لمشكل یدور ا انّمإلتنفیذیة، السلطة اعلى مستوى  ات نجدهالسلطانّ هذه أر اعتبا، باتنفیذه

.191ابیة معالعقالتنظیمیة و السلطتین الجمع بین احول 

 اله اءت تطبیقالتي جا الأنظمةلمنقولة و القیم المتعلقة ببورصة انین القو ا إلىلعودة اب

 اطهاحأئري قد الجز المشرّع انّ أ لاّ إت السلطاللجنة لمثل هذه ار احتكإنّه رغم أحظ نلا

.بیةالعقاو أ لتنظیمیة السلطة ا ارستهاء عند ممالقیود سو ابمجموعة من 

مة مثل تلك اتتمتع بسلطة تنظیمیة ع لا اقبتهالبورصة و مر ات اینّ لجنة تنظیم عملأحیث 

في كلّ الأنظمةلذي یضع ا -یسمى سابقا رئیس الحكومة-وّللأالوزیر لت خوّللتي ا

یمكن وصف  ات، بینملاالمجافي كلّ الأنظمةنین و القو ات و یسهر على تنفیذ اعالقطا

ل المشرّع قد حدّد و حصر مجانّ أر اتبعاصة، بالتنظیمیة للجنة بسلطة تنظیمیة خالسلطة ا

من جهة، و من جهة  اهذ192لمنقولةالقیم افي تنظیم سوق الأنظمةإصدارللجنة في اتدخل 

لاّ إئریة الجز الرسمیة للجمهوریة الجریدة اتنشر في للجنة لاا التي تصدرها الأنظمةنّ إخرى فأ

رقم لتنفیذيالمرسوم انصّ علیه  الم اوفق-بموجب مرسوم المالیةلمكلف بالوزیر افقة ابعد مو 

لحقیقي انوني و القا انظمة بمفهومهأحتى تصبح الأنظمةریع هذه اعلى مش-96-102193

.بلة للتنفیذاتكون قو 

، مذكرة لنیل شھادة 12-08القانون رقمو03-03براھمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بین الأمر رقم 
، 2010جامعةعبد الرحمان میرة، بجایة، ،تخصّص القانون العام للأعمال،ماجستیر في القانون، فرع القانون العام

81-78ص .ص

190 -TEITGEN-COLLY (C), « Les A.A.I : Histoire d’une institution », Op.Cit, p.193
.87.ز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مرجع سابق، صتواتي نصیرة، المرك191
192

مؤرخ في 04-03من القانون رقم 13بعد تعدیلھا بموجب المادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 31أنظر المادة -
ق ببورصة القیم ، یتعل1993ماي 23، مؤرخ في 10-93، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي رقم  2003فیفري 17

  ). 2003لسنة  32ر عدد .استدراك ، ج (المنقولة،
-93من المرسوم التشریعي رقم 32، یتضمن تطبیق المادة 1996ماي 11، مؤرخ في 102-96مرسوم تنفیذي رقم -193
   .مرجع سابق، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10
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هي مجرد سلطة إداریة انّمإلكلمة و اتم معنى أئیة بارس سلطة قضاتم لا انّهأ اكم

لمتعلقة ات الفاجلمانحصر فقط في ت یالعقوباللجنة لتوقیع ال تدخل انّ مجأ أساسعلى 

لتوظیف ات اهیئو  اقبتهالبورصة و مر ات اء في عملیالوسطاجهة البورصة و في مو اع ابقط

 ةالتأدیبیت العقوباللجنة تتمثل في ا التي تنطق بهات العقوبانّ أ إلىفة اضلإاعي، بالجما

ضیق و  اتدخله قانّ نطأیظهر  البة للحریة ، و بهذالسات العقوبا إلىن تتعدى أدون 

صیل في قمع لأا ختصاصلإاحبة التي تعد صائیة القضالسلطة انجده عند  امحدود عكس م

جهة ات في مو العقوبالبورصة و تصدر اع اقط ات و منهاعالقطات و في جمیع الفالمخاكلّ 

لحبسالسجن و البة للحریة كالسات العقوبابسلطة توقیع  ارهاستئثإ إلىفة اضلإامة، بالعا

  امائیة عالقضات الهیئال تدخل ایعدّ مج المقیدة للحقوق، و هكذالبة و السات العقوبا اكذو 

.ملااشو 

لجمع بین انّ أیكیة بالأمر  العلیالمحكمة ان قضت أنّه قد سبق و أ إلى الإشارةو تجدر 

للجنة انّ أم اد ات مالسلطالفصل بین ا مبدأب اسایشكل مس ت لااث سلطو ثلاأسلطتین 

ردة الو انونیة القات اءاجر لإاة اعادستوري یتمثل في مر مبدأتخضع ل(SEC)یكیة الأمر راق الأو 

Bill)لحقوق ان علاإفي  of right)بة الرقائل اللجنة تخضع لوسانّ أ إلىفة اضلإا، ب

لكونغرس ابة ارقو ئیة القضابة ایكیة للرقالأمر ق اور لاات لجنة ار اثیر و ذلك بخضوع قر ألتاو 

وز اي تجأضد  اناطیة و ضمالدیمقر المشروعیة امن  انوع اضفي علیهلذي یا الأمر

194.للسلطة

 ب لاالعقالتنظیم و الجمع بین سلطة اللجنة بسلطة انّ تمتّع أ إلىو علیه نخلص 

رس سلطة تنظیمیة  اتم لا انّهأ الماني طالثات في شقه السلطالفصل بین ا مبدأیمس ب

الأنظمةإصدارلتنفیذیة تحتكر سلطة السلطة ال اتز  لا انّمإلكلمة، و اتم معنى أئیة باقضو 

  .تالعقوباصیل في توقیع لأا ختصاصلإاحبة ائیة صالقضالسلطة او 

194- CONAC (P-H), La régulation des marchés boursiers, par la Commission des Opérations
de Bourse (COB) et la Sécurities and Exchange Commission (SEC), LGDJ, Paris, 2002, p19.
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:وّللأ الفصل اصة لاخ

فیة في الشفال توفر من خلالاّ إس اتقلمنقولة لاایّة بورصة للقیم أح اة و نجالینّ فعإ     

على  امان لز افك. دییناقتصلاا عوانالأفس بین اتنلار اطإة في او المسان ات، و ضمملاالمعا

 اة تتولى مهمّة ضبطهادأئریة بوسیلة و الجز المنقولة القیم ان یزوّد بورصة أئري الجز المشرّع ا

  .امهاء مهادأن حسن الضم

لتي تنفرد بمهمّة ضبط ا اقبتهالبورصة و مر ات اء لجنة تنظیم عملیانشإلمشرّع بام او قد ق    

سلطة ضبط مستقلة  اعتبرهإ، و اهائمة على مستو القات ملاالمعایة المنقولة و حمالقیم اسوق 

نونیة لكن قد تمّ القا ان یحدّد طبیعتهأ، دون الماليالإستقلاللمعنویة و الشخصیة اتتمتّع ب

 اء علیهاضفإت، و ازعالمناخر متعلق بلآادي و ام احدهمأرین امعی إلى اداستنإ اتحدیده

.ئيالقضالشبه ائي و القضابع الطاد استبعإ و الإداريبع الطا

مجموعة من  المنقولة یستوجب تخویلهالقیم اللجنة بمهمة ضبط سوق اد انفر إنّ إ    

صة سلطة اقبة و خالمر ابة و الرقالتنظیمیة و السلطة ا، كامهاء مهادأ أجلت من السلطا

مةالعا عدالقو ا بوضعتقوم ابهذ و ، ةالیبكلّ فع اء دورهادأب التي تسمح لهات العقوباتوقیع 

وجودلاح في ولكن فردیة، تار القر  اهذاتخإ و نظمةلأ ارهاصدإ طریق عن لسوقا لهذه

.لفینالمخا على تاعقوبللجنةا ترتب عدالقو ا بهذهلخلاإ

لسلطةا تإختصاصامنوظیفة:مختلفتینوظیفتینبینتجمعللجنةا نّ إف اهكذ و     

إختصاصمنووظیفةلرسمیة،ا لجریدةا في انشره و نظمةأ وضع في لمتمثلةا و لتنفیذیةا

  . تالعقوبا توقیع هي و ئیةالقضا لسلطةا

 على كان لشرعیة،ا راطإ في و اله لموكلةا تختصاصالإا هذه للجنةا رساتمحتى و      

تلك و لتنظیمیةا لسلطةاب يأ نظمة،لأا بوضعلمكلفةا الأجهزةبینلفصلا الجزائريلمشرعا

.لقمعیةا لسلطةابلمكلفةا

Le(لمجمعا من لفأتتلتيا )L’AMF(هیئة الأسواق المالیة الفرنسیة لدى لوضعا كما هو

collège( للمقررا زالجها یعد لذيا)L’AMF( تالعقوبا لجنة و(La commission

des sanctions)نلفیالمخا على تالعقوبا توقیعمهمة ولىالتي تت.  
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، یتحدد ةالتأدیبیلغرفة اللجنة یعرف باضمن  أینشالقمعیة وكّلت لجهاز والسلطة 

حكاملفة للأالمهنة و كلّ مخا أخلاقیاتلمهنیة و ات اجبالو ابإخلالعند كلّ  اهإختصاص

ت اء في عملیالوسطانب البورصة من جاع افي قط المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا

بع ات طات ذافتوقع علیهم عقوب.لمنقولةاقیم لل عيالجمالتوظیف ات البورصة و هیئا

داریةالإت الهیئابعض  التي تتخذهالمحضة ا داریةالإت العقوباعن  ایمیزه ام ادیبي، هذأت

للجنة ا التي تتخذهائیة الوقا داریةالإبیر التدالمختلفة و ات اعاللقطبطة الضاخرى لأالمستقلة ا

ظه على هذه الغرفة أّنّها تضم أعضاء هم غیر أنّ ما نلاح. تالفالمخایة من الوقالغرض 

.كذلك أعضاء اللجنة

ش النقالكثیر من ارت اثأة للجنة خوّللمات السلطات و احیلصلاانّ كبر حجم إ      

لتنظیم ابین سلطة الأخیرةلقمعیة للجنة و دستوریة جمع هذه السلطة ال، كدستوریة الجداو 

للجنة سلطة قمعیة  ا خوّلئري لم یالجز امشرّع لانّ أب اتمّ توضیحهالأخیرةفهذه . بالعقاو 

لقمعیة السلطة ادستوریة  امّ أ، الهاعمإت لاام بتحدید و حصر مجاقد ق الماط حقیقیةتنظیمیة 

بشرط عدم سلب حریة  امة، و تقییدهالعالسلطة ات از امتیإر اطإللجنة في ا ارسهافتم

مبدأجهة و المو ا مبدأع، الدفاكحق  المكفولة دستوریات انالضماة اعالشخص و بوجوب مر ا

  .اسب وغیرهالتنا

 ابعهالضرورة طایغیر ب لا التأدیبيبع الطاللجنة با التي توقعهات العقوباو وصف 

ءل عن حدود انتس ا، لهذاطب بهالمخالشخص ار على اآثلصفة من اتمثله هذه  القمعي و ما

.لقمعیةا اللجنة لسلطتهارسة امم



:الثانيالفصل

مراقبتها و البورصةعملیاتتنظیملجنةممارسةحدود

القمعیةللسلطة
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 دئالمبا تطبیقیستوجب ذإ محدد، هدف له لردعي،ا بعالطاب امعقوبة غابصإ نّ إ      

195.ئیةالجز ا لعقوبةا اله تخضعلتيا

 الأعلى لسلمجا منبكللمتعلقةا تهار اقر  في لفرنسيا لدستوريا لمجلسا أكّد وقد      

 عاخضإ ضرورة،)COB(البورصةعملیاتلجنة و ،)CSA(المرئیات و للصوتیات

نیناقو  بمقتضىلمكرسةا دئالمبا لبعضلمستقلةا ریةادلإا تاللهیئ ريادالإ لقمعيا مالنظا

الإجراءاتنوناق و تالعقوبا نوناق و) لدستورا( سياسلأا نونالقا من ءابتدإ لدولة،ا

 قد امملقسوة،ابتتسمدیبیةتأ وأ ریةادإ نتاك ءاسو لردعیةا تالعقوبا نأ ساسأ على ئیة،الجز ا

 اعهاخضإ زمأل الهذ و ،اناحرم وأ اصانتقإ امّ إ ذلك و لعقوبة،ا علیهمتوقعمنبحقوقیمس

.ئیةالجنا تالعقوبا أنش ذلك في انهأشتهماحری و دافر لأا حقوقتضمنلتيا دئاللمب

لسلطةا ممارستهاعنداقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةإخضاعستلزمإ،الهذ       

)لالأوّ المبحث(ئیةاجر الإ و امنهلموضوعیةا نونیةالقا تانالضما وأ دئالمبا لهذه لقمعیةا

 اهنّ أ راعتبابلبورصة،ا عاقط في لفینالمخا على تالعقوبا توقیع في احریتهمنتحدلتيا

    اماحكأ لیس و ریةادإ تار اقر  تصدرمستقلةریةادإ هیئة امإنّ  و ئیة،اقضهیئةلیست

المبحث(ئیةاقضنةاضمیمثل لذيا ءالقضا بةالرق اعهاخضإ یستتبع اممئیة،اقض تار اقر أو 

).الثاني

195 - PRETOT (X), « Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes
répond t’il aux exigences de la CEDH », RDP, N°6, 2006, p1610.
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:لوّ لأ ا لمبحثا

نونیةالقا تاناللضمللجنةلقمعیةا لسلطةا عاخضإ

لمستقلةا داریةلإا تالهیئا رسةاممنّ إف لفرنسي،ا لدستوريا لمجلسا ءاقضحسب

للشخصتضمنخیرةلأا هذه نأ المات،طالسلطا بینلفصلا أبمبدیمس لا لقمعیة،ا للسلطة

قبلمنلمكرسةا و ئیة،القضا لسلطةا لدى لمعروفةا تانالضما منمجموعة قبالمعا

.ئیةالجز ا الإجراءاتنوناق وأ تالعقوبا نوناق وأ سياسلأا نونالقا

ضيالقا منلقمعيا صاختصالإ نقلهعندئريالجز ا لمشرعا على امالز  ناك ،افلهذ      

بصفةلبورصةا تاعملیتنظیملجنةمة،واع بصفةلمستقلةا ریةادلإا تالهیئا لىإ ئيالجز ا

نونیةالقا تانالضما نقلمعهمنایتز  أن لبورصة،ا عالقط بطةاضمستقلةریةإدا كهیئةصةاخ

  .اقبتهامر و  لبورصةا تاعملیتنظیملجنة-لهیئةا هذه لىإ ئيالجنا نونالقا ایوفرهلتيا

المطلب(لموضوعیةا نونیةالقا تانالضما منكل في نونیة،القا تانالضما هذه تتمثل و     

).الثانيالمطلب(ئیةاجر لإا نونیةالقا تانالضما و) الأوّل

:لوّ لأ ا لمطلبا

لموضوعیةا نونیةالقا تانالضما

 وعدم ئريالجز ا لمشرعا سكوت و دياقتصإ عاقط كل على لمطبقةا عدالقو ا فختلاإ نإ

 افیه المستقلة،بما ریةادلاا تالهیئا اتوقعهلتيا تالعقوبا و تالفاللمخنونيالقا ماللنظتحدیده

لصعبا منیجعللمنقولةا لقیما للسوقبطةالضا اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة

 اهذ و لقمعیة،ا لسلطةا ارستهامم ءانأثللجنةا اتوفرهلتيا لموضوعیةا تانالضما عن لبحثا

خیرالأ اهذ حیثئيالجز ا ءالقضا مامأ لمطبقةا عدالقو ا بین و ابینهرنةالمقا لىإ ایدفعن ام

لشخصا ءلةامسصعوبةیظهر لذيا لشخصیةا أمبد و )لالأوّ الفرع(لشرعیةا أمبدیحترم
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)الثانيالفرع(معنویة صاشخأ غلبهمأ لبورصةا عاقط في ملینالمتعا نأ راعتبابلمعنويا

 لىإ فةاضلإاب،)الثالثالفرع(لمقررةا لعقوبةا و لمقترفا لفعلا بینسبالتنا أمبدتحترم اكم

لسلطةا مامأ تقفلتيا سیةاسلأا تانالضما هذه تعد و)الرابعالفرع(نینالقو ا رجعیة عدم أمبد

.اهإحترامیجب و اقبتهامر و  لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلقمعیةا

:لوّ لأ ا لفرعا

لشرعیةا أمبد

لجریمةا تلكیحددنونياق بنصلاّ إ عقوبة لا و جریمة لا هنّ أ لشرعیة،ا أمبدیعني

.196محددة و فیةاك ظالفأب اله لمقررا ءالجز وا

حرصت الذ و حقوقهم و دافر لأا تاحریتحميلتيا دئالمبا همأ منلشرعیةا أمبدیعد

دستورسهكرّ  قد و علیه،لنصا على لدولا تیرادس و 197لدولیةا قیثالمو ا غلبأ

 ولىلأا دةالما تنصحیث،199ئريالجز ا تالعقوبا نوناق في سياسأ أمبدیعد ا،كم198ئرالجز ا

."نوناق بغیرمنأ تدبیر وأ عقوبة لا و جریمة لا":على منه

یةاحم ذلك ،واله لمقررةا تالعقوبا و ئمالجر ا طیرأتیقتضيلشرعیة،ا أفمبدعلیه و      

تحددنّ أ ضرورةیقتضيفإنّه ذلك منكثرأ و تعسف يأ منلفردیةا تالحریا و للحقوق

لمشرعا نّ أ حظهنلا امنّ أ غیرلعقوبة،ا علیهتوقع لذيا لشخصا نونیةالقا لنصوصا

سلطة اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةمنحلبورصةا عاقط ضبطجلأ منئريالجز ا

بحیثئيالجنا نونالقا في نجده ام عكس ،اله لمقررةا تالعقوبا و تالفالمخا لتحدیدتقدیریة

  .امسبق و ادقیق اتحدید ابلهاتقلتيا تالعقوبا و) ئمالجر ا(تالفالمخا یحدد

.200،مرجع سابق،ص...داریةالنظریة العامة للعقوبات الإمحمد سعد فودة،196-
، و كذالك 1789نسان الصادر عن الثورة الفرنسیة في من اعلان حقوق الإ8و5و قد نصت علیھ صراحة المادتان -197

.1948دیسمبر 10الامم المتحدة في علان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن من الإ11و 10المادتان 
 .سابق  ، مرجع1996من دستور الجزائر لسنة 142ظر المادة أن-198
.2007تقنین العقوبات، منشورات بیرتي،الجزائر، -199
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شرعیةو  )لاأوّ (ئمالجر ا شرعیة في نعنصرین،یتمثلامنلشرعیةا أمبدمضمونیتكون و     

).ثانیا(تالعقوبا

ئمالجر ا شرعیة-أوّلا

 في لمجرمةا لافعلأا على ینص لم هنّ أ حظنلا،200للجنةلمنشئا نونالقا ماحكأ ءاستقر اب

وأخلاقیاتلمهنیةا تاجبالو ابلخلالإا مجرد هنّ أ لىإ رةاشلإابتفىإك بللبورصة،ا عاقط

 في تالفامختشكل201ابهلمعمولا لتنظیمیةا و لتشریعیةا ماحكلأا لفةامخ اكذ و لمهنةا

یهإل رتاشأ امنفس وهو للجنة،دیبیةألتا لغرفةا اعلیه قباتع و لمنقولةا لقیما بورصة عاقط

ریةادلإا تالهیئا معظم راغر  على ذلك و ،03202-96 رقم للجنةا مانظمن46 دةالما

.لمستقلةا

بعض دحدّ ه،علاأ لمذكورا 03-96 رقم للجنةا مانظمن47 دةالما نصنجده،نّ أ لاّ إ

  :افیه ءاجحیثللجنة،دیبیةألتا لغرفةا اعلیه قباتع و تالفامختشكللتيا لافعلأا

:لخصوصا وجه على تالفامختشكل

   مالنظا اهذ تاءاجر إ حدىإ لفةامخ-

للجنةا تار اقر  حدىإ لفةامخ-

للجنةا لدى به باكتتلإ ا تم مالتز إبلتقصیرا-

للجنةا ابه لباتطمعلومة وأ وثیقةلمحددا جللأا في لتسلیما عدم-

لتحقیقابكلفته عون طریق عن وأ ابنفسهللجنةا ابهلبتاط وثیقةتسلیم رفض-

.مرجع سابقمعذل ومتمم،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93مرسوم تشریعي رقم -200
.من المرجع نفسھ53المادة -201
.،یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتھم و مراقبتھم، مرجع سابق03-96اللجنة رقم نظام -202
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قیموضةامفمسجلغیر لعون معتمدلبورصةا تاعملی في وسیط حاسم لةاح في-

لبورصةا في مسجلةمنقولة

  ."انهاعو أ حدأ وأ للجنة ءاسو طئةاخ تابمعلوم ءدلالإا-

لمنقولةا لقیما بورصةلامج في تالفامختشكللتيا لافعلأا تحصر لم دةالما هذه نّ إ      

لالمجا یفتح امم"لخصوصا وجه على"  رةاعب الهاستعماب كلذ و للجنة،ا اعلیه قباتع و

)لافعلأا( اهنّ أ ماد امع،القطا اهذ في تالفامخ اهنّ أ على خرىأ لافعأ بتكییفللجنةا مامأ

 ماحكللأ لفةامخ أو لمهنةا أخلاقیاتإحترام أو لمهنیةا تاجبالو ا ءادأ في تقصیرتشكل

لقمعلتحركا في لحریةا للجنةیمنح اكملبورصة،ا عاقط في لمطبقةا لتنظیمیةا و لتشریعیةا

 ابعهابطتتسمالإداریة تالفالمخا في لجریمةا صراعننّ أ أساس على ذلك و ت،الفالمخا هذه

  .اجدلمرنا

لمجلسابلمتعلقا رهاقر  في قضى نأ و له سبقلفرنسيا لدستوريا لمجلسا نّ أ غیر

 ريادلإا لالمجا في مقنع تالفاللمخلدقیقا لتعریفا نّ أ ،203لبصريا و لسمعيا علىلأا

نینالقو ا اتحكمهلتيا و الإداریةلرخصةا حباص اله یخضعلتيا تامالتز لإاإلى   لةاحلإاب

 تالفالمخا بعضتحدیدتمحیثلبورصة،ا لامج في نجده ءيلشا نفس و نظمة،لأاو 

47 و46 نادتالما اعلیهنصت فقد تالفاللمخلنسبةاتنظیمیة،فبنصوصبموجب تالعقوبوا

 مانظمن06 دةالما مثلانذكر تالعقوبا امّ أ ه،علاأ لمذكورا ،03-96 رقم للجنةا مانظمن

"على تنصلتيا02204-97 رقم للجنةا حائزهامنلمهنیةا قةالبطا سحبللجنةیمكن:

لوسیطل و لمعنيا للشخصویبلّغمبررا القرار ویكوننهائیا أو معینةلفترة وقت أي في

یمكنكیفؤل،اتسیطرح اهذ نّ أ لاّ إ "بهالحسیعمل لذيا و لبورصةا تاعملی في

، نقلا 37على السمعي البصري  في الحیثیة  رقم ، یتعلق بالمجلس الأ248-88قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم -203
77، مرجع سابق، ص...ریة المستقلةعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الادا : عن

عوان المؤھلین للقیام بتداول القیم المنقولة في ، یتعلق بشروط تسجیل الأ1997، نوفمبر 02-97نظام اللجنة رقم -204
.البورصة، مرجع سابق
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تحدیدمهمةأنّ أساس على ذلك ت؟العقوبا و ئمالجر ا تعریفتتولى نأ لتنظیمیةا للنصوص

 و ،205لتشریعا مامهمنتعد اله بقةالمطا تالعقوبا و جنحة، أو ةایجننتاك ءاسو ئمالجر ا

.1996لسنةئرالجز ا دستورمن7206بند122 دةالما نصحسب نالبرلما اهیتولالتيا

 اتحددهلتيا،اله لمقررةا تالعقوبا و لمجرمةا لافعلأا طبیعةنّ أ الماط ه،نّ أ بید

 اهذ فیقبلللحریةلبةاسلیستلمنقولة،ا للقیملبورصةا عاقط في للجنةا اتتخذهلتيا نظمةلأا

.207صاختصلإا

   تالعقوبا شرعیة-انیاث

نجد امفقلیلالمستقلة،ا الإداریة تاللهیئلنسبةاب كذلك رایث تالعقوبا راختیإ مشكلنّ إ      

 هذه بینمن و ، ابلهاتقلتيا لعقوبةا و لفةالمخا إلى تشیر اله لمنشئةا نونیةالقا لنصوصا

 رقم لتشریعيا لمرسوما إلى لعودةافب،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةنجدت،الهیئا

خرىأ جهةمن و  جهةمن تالفالمخا منمجموعة ردأو  هنّ أبحظنلا،اله لمنشئا ،93-10

 داعتملإا سحب و لتوبیخا و رانذلإا بین وحاتتر لتيا و تالعقوبا منمجموعة على نص

208لیةالما لعقوبةا إلى فةاضلإابدیبیة،أت تاكعقوب

بمعنىت،الفالمخا بطبیعةمقترنةغیرللجنةا اتوقعهلتيا تالعقوبا نّ أ تظهر الهذ و      

تفرضمتى وأ د،اعتمالإ سحبعقوبة وأ رانذلإا عقوبةللجنةا توقعمتىیبین لم لمشرعا نّ أ

205-MODERNE (F), « La sanction administrative : élément d’analyse comparative »RFDA,
N°3, 2002, p492.

:یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور و ذلك في المجالات التالیة: " على التي تنص-206
-......
....."قواعد قانون العقوبات و الاجراءات الجزائیة،لا سیما الجنایات و الجنح و العقوبات المطابقة لھا-

207 -DILMAS MARTY (M) et TEITGEN –COLLY (C), Punir sans juger ?...op.cit, p64. Voir
aussi MODERNE (F) « Sanction administrative et justice constitutionnelle, contribution a
l’étude de juspuniendi de l’Etat dans démocraties contemporaines constitutionnelles,
Economica, Paris, 1993,p.p 29-30.

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع 1993ماي 23، المؤرخ في  10- 93قم من المرسوم التشریعي ر55المادة -208
.سابق
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 راختیإ في تقدیریةبسلطةتتمتعللجنةا یجعل اممتكمیلیة، أو صلیةأ كعقوبةلیةالما مةالغر ا

  .تالعقوبا

لشرعیةا مبدأنّ أ أساس على لبعض،ا نظر في لشرعیةا ألمبد الفامخیعدلوضعا اوهذ      

 تالعقوبا شرعیةدرجةأنّ  اكملمرتكب،ا لفعلا معرنةالمقابیكون تالعقوبا تحدیدیقتضي

 تاللعقوبلنسبةابنجده لا ام اهذ و للعقوبةقصىأ حدتحدیدتم إذا ام إلى لنظراب ساتق

  .اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةدیبیةألتا لغرفةا اتنطقهلتيا

 لذيا ئيالجز ا نونالقا في بهلمعمولا لنموذجا أو لطریقةا یعتمد نأ لمشرعا على ناك و 

209لعموميا لوظیفا نوناق أو مسبقة و دقیقةبصفةلمجرمةا لاعفللأ لمقررةا تالعقوبا یحدد

.ابلهاتقلتيا دیبیةألتا تالعقوبا عانو أ و دیبیةألتا ءاخطلأا عانو أ حدد لذيا

:نيالثا لفرعا

لشخصیةا مبدأ

 في حتىئي،الجنا نونالقا في لمكرسةا دئالمبا بینمنلعقوبةا شخصیةمبدأیعد

ئیةالجز ا تالعقوبا نّ إ":یلي ام على خیرلأا اهذ من142 دةالما تنصحیثلدستور،ا

."لشخصیةا مبدأل تخضع

 ركاشأو  ارتكبهإ منإلاّ  لفةالمخا أو لجریمةا عن لأیس لا أنّهلشخصیة،ا مبدأیقتضي

 لذيا ء،الجز ا علیه وقعت لذيا لشخصا نونیةالقا لنصوصا تحدد ام الباغ إذ ،210فحسب افیه

.امعنوی أو اطبیعی اشخصیكون قد

لسنة  46ساسي للوظیفة العمومیة، ج ر عدد ، یتضمن القانون الأ2006جویلیة 15، مؤرخ في 03-06مر رقم أ-209
2006.

، دیوان المطبوعات الجزاء الجنائي:2، ج القسم العام:قانون العقوبات الجزائري،شرحعبد الله سلیمان-210
.421،ص 1999الجامعیة،الجزائر،
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توقعلذینا صاشخالأ تحدیدیستدعيلبورصةا عاقط في لعقوبةا شخصیةمبدأسةادر  إنّ 

مسؤولیة هي و لحبرا منلكثیرا لتأسا لةأمس إلى نتطرقثم)أوّلا( تالعقوبا علیهم

.)ثانیا(لمعنويا لشخصا

لعقوبةا صاشخأ -لاوّ أ

یتعینعلیهم تالعقوبا بتوقیعلبورصةا لجنةتختصلذینا الأشخاصطبیعةلتحدید

لتنظیمیةوا لتشریعیةا ماحكلأل لفةامخكل على قباتعللجنةاف نونیة،القا لنصوصا إلى لعودةا

لتشریعيا لمرسوما من53 دةالما نصحسبلبورصةا تاعملی في ءالوسطا ایرتكبهلتيا

 رسایم هنّ أ الماط معنویة صاشخأ هم ءهؤلا و لمنقولة،ا لقیما ببورصةلمتعلقا ،10-93 رقم

لبنوكا و ، لغرضا الهذ اخصیصأتنشریةاتج تاشركلبورصةا تاعملی في طةالوسا طانش

مسیرةنتاك إذا للتوظیف،لمشتركةا دیقالصنا مسیرو قباتع اكم.211لیةالما تالمؤسساو 

.212معنويشخصقبلمن

  اصاشخأ تمس نأ للجنةا اتوقعهلتيا تاللعقوبیمكنلمعنویة،ا الأشخاصنباج إلىف     

 في تاوضالمفا ءاجر لإ لمؤهلینا ناعو لأا ارتكبهإ لفةابمخمرلأا یتعلق اعندم ذلك و طبیعیة،

 تاذ راستثملإا تاشركمدیرو وأ لبورصة،ا تاعملی في ءالوسطا بالحسلمنقولةا لقیما

 صاشخأ قبلمن ةمسیر  تنكا إذا للتوظیف،لمشتركةا دیقالصنا مسیرو وألمتغیر،ا لاسمألر ا

.طبیعیة

 قد اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة اتوقعهلتيا لعقوبةا صاشخأف علیه، و     

.ئيالجنا نونالقا في معروف هو اكمطبیعیة، اصاشخأ وأ معنویة اصاشخأ كونت

.ببورصة القیم المنقولة،معدل ومتمم ، مرجع سابق تعلقمل،ا10-93من المرسوم التشریعي رقم 6انظر المادة -211
.سابق،مرجع...لقیم المنقولةتعلق بھیئات التوظیف الجماعي ل،  الم10-96من الامر رقم 53و 28انظر المواد -212
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لمعنويا لشخصا مسؤولیة -انیاث

 ءار آ ینتاتبحیثلمشرعین،ا و ءالفقها منلعدیدا ماهتمإ محلنتاك لةألمسا هذه نّ إ      

 ناك إذا ءالجز ا نّ أ أساسلمعنوي،علىا لشخصا ءلةامس زاجو  عدم یرى هاتجإ بین لفقها

 لا نهلأ مؤخذتهیمكن لا از امج امعنوی اناكی رهاعتبابلمعنويا لشخصا نإف ألخطا هأساس

 تاعملی في یطلوسا فمثلا. ادیار إ اناكییملك لا هنّ أ كون 213ألخطا لیهإ ینسب نأ یمكن

 لا معنویة صاشخأ هي و ،لیةاممؤسسة وأ بنك أو ریةاتجشركة عن رةاعبلبورصة،ا

تفرضلتيا لیةالما تالعقوبا و ،اممثلیهطریق عن امنّ إ و ،ابنفسه اطهانش رساتم نأ یمكن

  . لفةالمخا یرتكبو لم اصاشخأ تصیبلعقوبة،بحیثا شخصیةمبدأبتمس قد اعلیه

 ديار إ ناكیخیرلأا الهذ ءلة،كوناللمسلمعنويا لشخصا خضوعیجیزمن كاهن لكن      

طبیعتهو  تتفق تاعقوبعلیهلتوقیعا منیمنع لا ائه،فلهذاعضأ أو ممثلیه دةار إ عن یختلف

لبةالسا تالعقوبا تطبیق داستبعا و... لیةالما مةالغر ا وأ لحلا د،اعتملاا سحبعقوبةمثلا

.علیه)لسجنا و لحبسا( للحریة

یكون نأ یجبت،الفامخمنممثلیهحدأ من وقع اعملمعنويا لشخصا لأیسحتى

لمعنويا لشخصا سمابلعملا رسةامم ءاثنأ لفةالمخا رتكبإ قد - لممثلا -خیرلأا اهذ

تبعةوحدهیتحملبللمعنويا لشخصا لأیسصه،لااختصإ حدود وزاتج إذا لكن به،الحسو 

خیرلأا اهذ مسؤولیةنّ إف لمعنويا لشخصا رةادإ مجلسمن فقةابمو نتاك إذا أمّاذلك،

.214ئمةاق

شخصیةمبدأإحترامضرورةوجودعندصةاخصعب،مرأ لمسؤولیةا فتحدیدوعلیه،

لبورصةا تاعملیبلجنةلمتعلقا ارهاقر  في لفرنسیةا لنقضا محكمةتهأكّد ام اهذ و لعقوبة،ا

.251، مرجع سابق، ص.....النظریة العامة للعقوبات الاداریةمحمد سعد فودة ،-213
156-66رقم الأمرم ، یعدل و یتم2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04مكرر من القانون رقم 51نظر المادة أ-214

. 2004لسنة  71، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 8المؤرخ في 
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 لفةامخ ملأا لشركةا بارتكإ نتیجة تالشركا منمجموعةخیرةلأا هذه قبتاع اعندملفرنسیة،ا

 فاستئنإ محكمة لغتأف فرعیة، تاشرك7 إلى لشركةا نقسمتإ لعقوبةا اعلیهتوقع نأ قبل و

 لفةالمخا مرتكب على لعقوبةا توقیعیقتضي لذيا لعقوبةا شخصیةمبدأبحجة رالقر ا ریساب

محكمةفقضتلشركة،ا ریةاستمر إ بحجةلحكما نقضتللجنةا نّ أ غیرم،لأا شركةال هو و

للجنةیسمحنونياق نص يأ یوجد لا هأنّ حكمت اكملطعن،ا برفضلفرنسیةا لنقضا

 لفةالمخا مرتكبقبةابمعتقضيلنصوصا هذه نّ أ كون لفرعیة،ا تالشركا قبةابمع

  :هيو  لشخصیةا مبدأ ءاستثنإ لاعمللإ شروطفقط،ووضعت

صحیحتشریعينصبموجب ءاستثنلإا یكونأنّ -1

215بعالمتا شخصلل عالدفا حقوقلنصا یضمن هقرّ أ أنّ -2

بمجلسلمتعلقا ،2000نوفمبر22 في درالصا رهاقر  في لفرنسيا لدولةا مجلس اكم

أمامعقبةیعدلعقوبةا شخصیةمبدأأنّ بقضى لذيا ،)CMF(لفرنسیةا لیةالما الأسواق

un(لتوبیخا عقوبةتوقیععند لمجلسا blâme (حيلفلاا لقرضا شركة على)Indu Suez

chevreaux)(نأ بمعنى اجهاندمإ قبللشركةا ارتكبتهإ لفةامخنتیجة ذلك،و اجهادمإنبعد 

.216لشركةا جاندمإ لعملیةحقةلا لعقوبةا

215 -VATEL(D), « L’application du principe de personnalité des poursuites et des peines aux
sanctions prononcées par la COB » note sous cour de cassation 15 juin1999,COB –CGL,
RS,N°4,1999,pp 844-845.
216 -RIFFAULT (J), « Infraction boursières », RSC., N°3, juillet, septembre 2001, DALLOZ,
p600.
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:لثالثا لفرعا

سبالتنا مبدأ

لجنة على یتعین هأنّ یعنيلمنقولةا لقیما بورصة عاقط في سبالتنا مبدأبخذلأا نّ إ      

لفعلا مةاجسلمدى امتهملاءتقدرالتيالعقوبةتوقع أن اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیم

للجنةا على یجب هنّ أ بمعنى،217فةألر ا في فاسر إ لا و ةلشدّ ا في ةلاامغبغیرلمقترف،ا

.218لمسلطةا لعقوبةا و لمقترفا لفعلا بین زنالتو ا مةاقإ

 في لمطبقةا مةالها تانالضما منلمقترفا لفعلا و لعقوبةا بینسبالتنا مبدأیعتبر

بینسبالتنا بوجوب اكبیر  اماهتمإ لفرنسيا لدستوريا لمجلسا بدىأ لقد ئیة،والجز ا دالمو ا

 تاءاللجز لنسبةاب ذلك بعدثمئیة،الجنا تاءاللجز لنسبةابمرلأا لوّ أ في لعقوبةا و لجریمةا

لمتعلقا 248219-88 رقم رهاقر  في رهاثأ فقد لمستقلةا الإداریة تالهیئا اتوقعهلتيا الإداریة

Principe(العقوباتضرورةمبدأنّ أبقضىحیثلبصريا لسمعيا علىالأ لمجلساب de

nécessité des peines(اكم،الإداریة تالعقوبا توقیععند اهإحترامجبالو ا دئالمبا من 

 نأ فیهوقضىلبورصة،ا تاعملیبلجنةلمتعلقا 260-89 رقم رالقر ا في مبدألا نفس راثأ

لتيا سبالمكا و لمرتكبةا لفةالمخا مع سالقیابتكون نأ یجبللجنةا اتوقعهلتيا تالعقوبا

.220تالفالمخا هذه عن تنتج

 تاعملیتنظیملجنة اتوقعهلتيا تالعقوبا قانط في سبالتنا مبدألاعمإ عن یترتب و      

)لاأوّ (لعقوبةا توقیععندلمعقولیةاب مالتز لإا: اهم نایأساس نامالتز إ ،اقبتهامر  و لبورصةا

).ثانیا(221حدةاو  لفةامخ عن تالعقوبا تعددبعدم مالتز لإا

دیب الموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الادارة أرحماوي كمال، ضمانات ت-217
.75،ص1991التنمیة،جامعة عنابة،و

218 -BRISSON (J-F), « Le pouvoir de sanction des autorités de régulation : Les voies d’une
juridictionnalisation », P 4, disponible sur le site d’Internet, www.gip-recherche-gustice.fr

.من ھذا القرار35و ذلك في الحیثیة رقم -219
.80، مرجع سابق، ص .....عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة 220-
210، مرجع سابق، ص.....،النظریة العامة للعقوبات الاداریةمحمد سعد فودة -221
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   تالعقوبا توقیع في لمعقولیةاب مالتز لإ ا-لاوّ أ

لجنة و لمستقلةا الإداریة تالهیئا قبلمن تالعقوبا توقیععندلمعقولیةاب مالتز لإا نّ إ      

مةاقلإ ییرامع ةاعامر یستدعيمستقلةریةادإ كهیئة اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیم

 اممدىالإداریة وأ لفردیةا لحالمصا على لفةالمخا خطورة قدر: عدة مورأ بینلقسطا زینامو 

 اوصوله قدر على و ء،الجز ا من لهاین ام رامقد و افهاقتر إ نتیجةمنفعةمن لفالمخا حققه

.222لعقلا یسیغه لذيا سبالتنا إلى لوصولا في اتوفیقهبقدربینهم، زنالتو ا نقطة إلى

لمشرعا نّ أ نجد،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةأمامسبالتنا مبدأ نأبش

 ابهلمتعلقةا نونیةالقا لنصوصا في لتمعناب هنّ أ ،غیراصریح اموقف نیتب لم ئريالجز ا

مبدألا اهذ بتكریستوحيلتيا لمالمعا بعضحظنلاخیرة،لأا لهذه لقمعیةا للسلطةلمكرسةوا

تكریسلخلامن اكذ و جهةمنللعقوبةالأقصىلحدا تكریسلخلامن ذلك یظهر و

.أخرىجهةمنلتكمیلیةا لعقوبةا

للعقوبةالأقصىلحدا تكریس-1

 تالعقوبا بین وحاتتر  اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة اتوقعهلتيا تالعقوبا نّ إ      

 تالعقوبوا،الإعتمادسحبعقوبة إلى الإنذارعقوبةمنلمشرعا ابهرتّ لتيا لیةالما غیر

لتيا و لیةالما غیر تالعقوبا إلى فةاضإ وأ ،الوحده اتوقعه نأ للجنةیمكنلتيا لیةالما

لربحا ويایسمبلغأوب) دج00000010(ئرياجز  رادینیینملابعشرةلمشرعا احدده

.223لمرتكبا الخطا بفعلتحقیقهلمحتملا

 اله یسمح امممتنوعةللجنةا اتوقعهلتيا تالعقوبا أنّ حظنلام،احكلاا هذه ضوء على و

عقوبةو  الإنذارعقوبةبینرنةاللمقلامج لا لمقترف،بحیثا للفعلسبةالمنا لعقوبةا راتخت نأ

غیر تاللعقوبلنسبةاب اهذ ،اتوقعهأنّ للجنةیمكنعقوبةقصىأ تعدلتيا،الإعتمادسحب

سكندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإالرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الاداریة العامةبو یونس،أمحمد باھي -222
.115، ص2000

.مرجع سابقمعدل ومتمم،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي رقم 55نظر المادة أ-223
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مبلغب وأ رادینیینملابعشرةلمشرعا احدده فقد لیةالما لعقوبةا یخص افیم امّ أ. لیةالما

  .ألخطا بفعلتحقیقهلمحتملا لربحا ويایس

لعقوبةابلتقیدا لابد ذلكل و سبالتنا مبدأإحترامبیكون لةالحا هذه في لعقوبةا فتحدید

.نونيالقا لنصا في لمقررةا

لتكمیلیةا لعقوبةا تكریس-2

ضيالقا راغر  على اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلمنشئا نونالقا منح لقد      

 تالعقوبا نأبش وذلك یة،الأصل تالعقوبا نباج إلى لتكمیلیةا تالعقوبا توقیعنیةامكإ ئيالجز ا

فیةاضإ تكمیلیةكعقوبة وأ صلیةأ كعقوبةلیةالما مةالغر ابتنطقنّ أ للجنةفیمكنلیة،الما

بعشرة امبلغهیحددتاماغر  فرض وأ/ و رةالعبا لخلامن ذلك یتجلى و خرىلأا تاللعقوب

.224....رادینیینملا

 لهذه یمكنبحیثلمصرفیة،ا للجنةنیةامكلإا نفس لقرضا و لنقدا نوناق منح اكم

بحسبتكمیلیة تاكعقوب اوتستعملهأ أصلیة تاكعقوبلیةالما تالعقوبا توقع نأ خیرةلأا

.225لظروفا

للجنةا اتستعمله رةافتجیة،ازدو لإا بصفةتتصفلیةالما تالعقوبا نّ أ یظهر افبهذ

 ناك إذا لمقترف،حیثا لفعلا بحسب ذلك و تكمیلیة، تاكعقوبأخرى رةات و أصلیة تاكعقوب

لفعلا ناك إذا امّ أ تكمیلیة،أخرى و أصلیةبعقوبةتنطقللجنةا نّ إف اخطیر لمرتكبا لفعلا

مبدأتحققجیةازدو لإا هذه نّ إف وعلیه.الأصلیةلعقوبةا بتوقیعتكتفيللجنةا نّ إف خطورةلقّ أ

.لمقررةا لعقوبةا و لمقترفا لفعلا بینسبالتنا

.بقمرجع سا،المعدل والمتممتعلق ببورصة القیم المنقولة،الم،10-93من المرسوم التشریعي رقم 55نظر المادة أ-224
مرجع المعدل والمتمم ،،یتعلق بالنقد و القرض، 2003اوت26، مؤرخ في 11-03مر رقم من الأ114نظر المادة أ-225

.                                          سابق
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 تالعقوبا بینلجمعا عدم-انیاث

 إذا ذلك و لبورصة،ا لامج في ردةاو  226مرتینحداو  فعل على قبةالمعا نیةامكإ نّ إ      

نوناق نظر في اكذ و لمنقولةا لقیما ببورصةلمتعلقا نوناللق لنسبةاب أخطیشكللفعلا ناك

 ام لةاح في زدواجیةلإا هذه نتصور نأ یمكن اكمت،العقوبا إزدواجیةأمامفنكونت،العقوبا

 لوقتا تاذ في و فسةالمنا مجلس اعلیه قبایعفسةاللمنفیةامنرسةاممیعدلفعلا ناك إذا

.لبورصةا عاقط في ابهلمعمولا لتنظیمیةا و لتشریعیةا للنصوص لاخلاإ یشكل

ئیةالجنا تالعقوبا و الإداریة تالعقوبا بینلجمعا عدم- 1

نتیجة ءتاج اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلممنوحةا لقمعیةا لسلطةا      

تسمح هرةالظا فهذه. ئيالجز ا ضياللق لجزئيا لتدخلابحتفظتإ لتيا لتجریما لةاز إ هرةالظ

لتوقیعئيالجز ا ضيالقا یتدخل ابعدهثملبورصة،ا ئماجر لقمعللجنةلسریعا لتدخلاب

 قيتلامشكل طرح إلى یؤدي اوهذ ،اتوقعه نأ للجنةیمكن لا لتيا للحریةلبةالسا تالعقوبا

.لمستقلةا الإداریة تالهیئا اتوقعهلتيا الإداریةلعقوبةابئیةالجز ا لعقوبةا

الإداریة تالهیئا توقعه لذيا ريادلإا ءالجز ا بینلجمعا دستوریةبعدم لطعنا تمّ  وقد       

أماملفعلا لنفسلمرتكبا لشخصا على ضيالقا یوقعه لذيا ئيالجنا ءالجز ا و لمستقلةا

 اهذ تدخل وقد لفرنسیة،ا لبورصةا تاعملیلجنة نأبشلفرنسي،وذلكا لدستوريا لمجلسا

بینلجمعا بدستوریةلیعترف1989227جویلیة28 في منه درالصا رالقر ا بمقتضىالأخیر

یكون نأ بمعنى اماتمخرللآ یرامغنونياق مانظ إلى امنهمكل ءانتمإ بشرطءین،الجز ا كلا

حدلأ لمرتفعا الأقصىلحدا وزاتج عدم بشرط اوكذ امحض ائیاجز  وأ ابحت اریإدا احدهمأ

ا المادة ذنسان ،و كوروبیة من حقوق الإتفاقیة الأمن الإ7من البروتوكول رقم 1-4منصوص علیھ في المادة أھذا المبد-226
:نظر في ذلكأمم المتحددة من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة للأ14-7

-CONAC (P-H) , « La régulation des marchés boursiers …… »,op. cit. ,p 119.

227-Cons.Const N°89-260, Du 28 Juillet 1998, Cons, N°16, p 685. Citée par DELMAS-
MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ?...., op. Cit. , P 102.
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لعقوبةا و لمقترفا لفعلا بینسبالتنا مبدأ ةاعامر ضرورةبمعنىلموقعینا ءینالجز ا

.لموقعةا

 تالهیئا اتوقعهلتيا تالعقوبا هذه نأ موقفه،بحجةلدستوريا لمجلسا سأس وقد      

 إلى تهدف و لضبطا لامج في تدخللبورصةا تاعملیلجنة افیه ابملمستقلةا الإداریة

لشخصا قبةابمع وذلك لدستورا اكفلهیلتيا لمستثمرینا و لمدخرینا تاحری و حقوقیةاحم

 امنّ إ و قالنطا اهذ في تدخل لا ضيالقا ایوقعهلتيا تالعقوبا امّ أ لسوق،ا في عون بصفته

.مجرمة لاافعأ ارتكبو إ صاشخأك  امرتكبیه إلى تنظر و الأفعالقبةامع إلى تهدف

 اصریح و اسماح اموقفخذتّ إ لذيا لفرنسي،ا لدولةا مجلسلموقفا اهذ مدعّ  وقد      

 تاءالجز وا الإداریة تاءالجز ا بینلجمعا إمكانیةبیقضي،1997فریلأ 4 في يأر  راصدإب

 طرف منلموقعةا تالعقوبا على یطبق تاءالجز ا بینلجمعا عدم مبدأأنّ بحجةئیة،القضا

بذلك و ،1998228 ناجو 4 في درالصا يألر ا كذلك و الإداریة دون فقط ئیةالقضا تالهیئا

.2000229 رسام1 في لفرنسیةا العلیا لمحكمةاب تایالجنا غرفة قضت

لمتعلقا،10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما في امكرس تالعقوبا بینلجمعا مانظنجد

 تامعلومینشر أو زیةامتیإ تامعلومیفشي أو یستغل لذيا لعوناف لمنقولة،ا لقیما ببورصة

لقیما لسوقلحسنا لسیرا عرقلة إلى یهدف ام ورةامن رسایم وأ لجمهورا لطایغ وأ طئة،اخ

 طرف من قبایع اكم،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةقبلمن قبایعلمنقولةا

.230ئيالجز ا ضيالقا

لفعلا نفسلقمع فساتنمحل تالعقوبا هذه یجعلت،العقوبا بینلجمعا اهذ نّ إ      

لعقوبةابلنطقا عن تمتنعللجنةا نّ إلمختص،فا هو ئيالجز ا ضيالقا ناك إذاف.لفالمخا

228 -DUCOULOUX-FAVARD (C), Les infraction boursières, Délits boursiers, manquements
administratifs, édition JOLY, Paris, 1997, P 59.
229 THOMASSET-PIERRE (S), Les autorités de régulation boursiers face aux…..op. Cit, p61.

نّ ثارتھ بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، لأإشكالیة الجمع بین العقوبة الاداریة و الجنائیة لا یمكن إلكن  -
.دیبیةأما تتمتع بسلطة قمعیة تنّ إداریة ، و إخیرة لم یمنح لھا المشرع سلطة قمعیة ھذه الأ

.،المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 60نظر المادة أ-230
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فهلت،العقوبا للجنةا عتقّ و  إذا بمعنىلعكسیة،ا لةالحا في یثورلاشكلإا نّ أ لاّ إ لیة،الما

  ؟ لعقوبةابلنطقا عن ئيالجز ا ضيالقا یمتنع

لجنةبشأنلفرنسيا لمشرعا هاتبن لذيا لحلا في انجدهلاشكلإا اهذ عن بةاجلإا نّ إ     

 نأ قبلئیةانهصبحتأ و لیةامعقوبة ةالأخیر  هذه عتوقّ  إذالفرنسیة،فا لبورصةا تاعملی

منضيالقا نّ إف ،ائیانه ابهلمرتبطةا الأفعال وأ الأفعالنفس في ئيالجز ا ضيالقا ینظر

  .ایوقعهلتيا مةالغر ا على للجنةا ابهتنطقلتيا لیةالما لعقوبةا تنطبق نأبمرأی نأ نهأش

« L’orque la commission des opérations de bourse prononcé une

sanction pécuniaire de venue définitive avant que le juge pénal ait

statué définitivement sur les même faits ou des faits connexes,

celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’ampute sur

l’amende prononcée »231

 تاذ الإداریةلعقوبةا نّ أبوقضىلموقف،ا اهذ لفرنسيا لدستوريا لمجلسا دیّ أ وقد      

توقع لا الإداریةلهیئةا و لیة،الما ئیةالجز ا لعقوبةا معتجمع نأ یمكن لا لي،امال بعاطال

مبدأتطبیق سكرّ  قد بذلكفیكون232اجرمی فعلا یشكل لا لفعلا ناك إذا إلاّ لیةالما لعقوبةا

  . تالعقوبا بینلجمعا عدم

بینلجمعا بشأن اموقفیتبن لم ئريالجز ا لمشرعا نّ أ فنجدئر،الجز ا في للوضعلنسبةابأمّا

فعلیه الهذ لي،والما بعالطا تاذ تالعقوبا أمامنكون اعندمصةاخلنوعا نفسمن تالعقوبا

 له لمقررةا لعقوبةا و لمقترفا لفعلا بینسباتن دایجإ جلأ من ذلك و لاشكلإا اهذ یحل نأ

 هي و مشتركةیةاغ لعقوبتینا لكلا نأ الماط لیة،الما لعقوبةا توقیع في سبقیةلأا نتاك امهم

.لردعیةا یةالغا

231 -Article, L621-16, du code monétaire et financier français, op. Cit.
232 -Cons. Const. N°96-378 DC, du 23 juillet 1996,Cons, N°15,concernant l’article 36-11,2eb,
de la loi N°96-659,du 26 juillet 1996, portant réglementation des télécommunication, citée par
PRALUS-CHAPUY(J), « Réflexion sur le pouvoir de sanction, disciplinaire reconnu a
certaines AAI », op. Cit. , pp 564-565.
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 تاعملیتنظیملجنة و فسةالمنا مجلس ایوقعهلتيا لعقوبةا بینلجمعا عدم- 2

233لبورصةا

فیةالمنا تارساللمم دالمضا لتشریعا تطبیق في یةأساس ةادأ فسةالمنا مجلسیعتبر

 اممّ ،234لحرةا فسةالمنا افیهتسودلتيا دیةاقتصلاا ةاللحیتنظیم و ضبط ةادّ أ فسة،فهواللمن

فقیةأ بةارق رسایم افبهذدیةاقتصلاا تاعالقطا جمیعیشمل ذإ م،اع صاختصإبیتمتعیجعله

لتيا اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة فخلا على ،ةدیاقتصلإا ناعو لأا كل على

ملینالمتعا إحتراممدى قباتر فقط،حیثلبورصةا عاقط أعوان على لعمودیةا بةالرقا رساتم

  .القطاع هذا في ابهلمعمولا لتنظیمیةا و لتشریعیةا للنصوصلبورصةا في

خلاتد إلى یؤدي نأ نهأشمنفسةالمنا لمجلسلممنوحا مالعا الإختصاص اهذ و     

 تاعملیتنظیمكلجنةخرىلأا عیةالقطا تالهیئا و فسةالمنا مجلسبینالإختصاص

 اعونفسةالمنا مجلس قباع إذا هل:ؤلالتسا إلى ایدفعن ام اهذ ،واقبتهامر  و لبورصةا

 لهذه یمكنلبورصةا تاعملیتنظیملجنة صاختصإ في ایضأ یدخل امفعل على ادیاقتصإ

لفعل؟ا نفس على قباتع نأ ةالأخیر 

طیرألتیتدخل لم ئريالجز ا لمشرعا نّ أ أساس على بة،اجإ له نجد لن ؤلالتسا اهذ و      

حولفسةالمنا مجلسأمامقضیةترفع اعندم،هنّ أ على لنصابكتفىإ بل لةألمسا هذه

مننسخةیرسللمجلسا نّ إف ،ضبطسلطةبةارق تحتیكون طانش عابقطتتعلقرسةامم

  .ومیثینثلا اهاقصأ ةمدّ  في يألر ا ءابدلإ لمعنیةا لسلطةا إلى لملفا

ختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات توزیع الإعمر یاسمینة ،أنظر  شیخ أ:كثر تفاصیل عن الموضوع لأ-233
القانون العام تخصص الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام،

.2009، جامعةعبدالرحمان میرة، بجایة،للأعمال
.67، ص 2002، لسنة 23عدددارة،إمجلة  ،"حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة "كتو محمد الشریف،-234
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 تالمعلوما دلاتب و وراتش و وناتع تاقعلا بتوطیدمهامه راطإ في فسةالمنا مجلسیقوم

.235لضبطا سلطةمع

مجلس راخطإ بمجرد فقط كتفىإ ئريالجز ا لمشرعا نأ حظنلا ماحكلأا هذه ضوء على      

ملفال لارسوإ لبورصةا تاعملیتنظیملجنة افیه ابمخرىلأا لضبطیةا تالهیئا فسةالمنا

بةارتكلإ ادیاقتصإ اعونفسةالمنا مجلس قباع إذا ام لةاح على ینص ولم ،ایهأر  ءابدلا الیهإ

 لهذه یمكنفهلعیة،القطا لهیئةا فعل رد یكونكیففسة،اللمنفیةامنرسةاممیشكلفعل

  ؟ فسةالمنا مجلسعلیه قباع ابمتكتفي مأ الأفعال هذه على قباتع نأ ةالأخیر 

فیفري10نوناق في ذلك و ةأللمسا لهذه حلاّ وجدأ لذيا لفرنسيا نظیره فخلا على

 لفةالمخا نتاك إذا هنّ أ على نصحیثز،اللغ مالعا لمرفقا ترقیة و بتطویرلمتعلقا 2000

محددةللجنةا استوقعهلتيا لیةالما لعقوبةا نّ وأ خرآ تشریع إلى ظرلنّ ابلیةامعقوبةتشكل

236.لعقوبتینا حدىلإ الأقصىلمبلغا تاللعقوب لياجملإا لمبلغا یتعدى نأ یمكن لا بحیث

 يیؤدّ  لذيا لعقوبةا راختیإ في لمعقولیةا إحتراملخلامنسب،التنا مبدأیتحققوعلیه

 ءالقضا قبةامر ئلةاط تحت و الأشخاص و لظروفا بحسب تالعقوبا هذه تغییر إلى بدوره

لسمعيا علىلأا لمجلسا اقرره لیةامعقوبة ضخفّ  نأ لدولةا لمجلسسبق نألشا اهذ وفي

من237لمقترفا لفعلا مع ءمتتلا لا اكونهفرنسيفرنكیینملا)5(خمس إلى لبصرياو 

بینلجمعا ءاستثناب تالعقوبا بینلجمعا عدم مبدأتكریسلخلامنأخرىجهةومنجهة،

.قترفهإ لذيا لفعلا تتعدىبعقوبة قبایع لا نأ بعاللمت ناضمال معحداو  نوعمن تاعقوب

.مرجع سابقتعلق بالمنافسة، الم، 03-03مر رقم لأل تممالمعدل والم12-08من القانون رقم 39نظر المادة أ-235
236 -PRALLUS-DUPUY (J), « Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu a
certaines AAI », op. Cit., pp 564-565.
237 -CE, ASS, 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, Conc, MAUGUE (C) et TOUNET (L),
AJDA, N°5 1994,p 372.
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:بعالر ا لفرعا

لرجعیةا عدم مبدأ

لنصا لاعمإ قبلئعاوق منكتملإ ام على ءالجز ا  یطبقألاّ مبدألا اهذ  مؤدى

لاّ إ نةادإ لا " على تنصلتيا 1996ئرالجز ا دستورمن46 دةالما في مكرسمبدأ فهو

نص في 238لمدنيا نونالقا سهكرّ  اكم"لمجرما لفعلا بارتكإ قبل دراصنوناق بمقتضى

 في یقع ام على لاّ إ نونالقا یسري لا" لنحوا اهذ على امضمونه ءاجلتيا منه2  دةالما

 ذإ ت،العقوبا نوناق قبلمنیسهتكرّ  إلى فةاضلإاب،"...رجعيثرأ له یكون لا و لمستقبلا

".ةشدّ لقّ أ منه ناك املاّ إ ضي،الما على تالعقوبا نوناق یسري لا" منه2 دةالما تنص

الدستوريالمجلس هارسّ أ اكمئي،الجنا ماللنظكمةالحا صوللأا منلرجعیةا عدم مبدأ

 لذيا  لضریبیةا تالعقوبابلمتعلقا ،155239-82رقم رهاقر  في ريادلإا ءالجز ا بشأنلفرنسيا

طریقعن تطبقلتيا تالعقوبا على فحسبیقتصر لا لرجعیةا عدم مبدأنّ إ ."..فیه ءاج

حتى)بیةاعق( ردعیةطبیعة ذي ءاجز كل على تطبیقهینسحب امنّ إ و ئيالجنا ءالقضا

 رالقر ا بموجبمبدألا اهذ أكّد اكم."ئیةاقضغیرجهة إلى ذهاتخإ مهمةلمشرعا سندأ لوو 

.لبصريا لسمعيا علىلأا لمجلسباالمتعلق248-88 رقم

نوناللق لنسبةابلرجعیةا عدم مبدأئريالجز ا لمشرعا سكرّ هل:ءلانتس ایجعلن افهذ         

  ؟ لمنقولةا لقیما ببورصةلمتعلقا

 لم ئريالجز ا لمشرعا نّ أ نجدلمنقولة،ا لقیما ببورصةلمتعلقا نونالقا لأحكام ائناستقر اب

 في سهكرّ  هنّ أ نجدحین في ت،العقوبا نوناق في علیهلمنصوصا مبدألا اهذ مضمون سیكرّ 

 في لتحقیقا یستمر"منه72 دةالما نص في ذلك و فسة،المنابلمتعلقا 03-03 رقم مرلأا

.2007القانون المدني، منشورات بیرتي،الجرائر،-238
239 -Cons Const, N°82-155, du 30 Décembre 1982, citée par :

.75، مرجع سابق، ص داریة العامة، الرقابة القضائیة على مشروعیة الجزاءات الإبو یونسأمحمد باھي 
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مرلأا ابهذلعملا قبلئرالجز ا ءاقضمجلس و فسةالمنا مجلسأماملمرفوعةا ایالقضا

 لا لجدیدا نونالقاف ابهذ و".لتطبیقهلمتخذةا لنصوصا و... 06-95 رقم مرلأا ماحكلأ اطبق

.لقدیما نونالقا ظل في رتكبتإ لتيا تالفالمخا على یسري

لمجلسا سكرّ  لقد و ءاستثنإ لصّ أ للك لكن و ،الأصّل هو نونالقا رجعیة عدم مبدأنّ إ     

  .تاءاستثنإ مبدألا الهذ لفرنسيا لدستوريا

  لفةالمخا بطبیعة اداعتدإ لجدیدا نونالقا رجعیةوجوب-أوّلا

 لوكلسّ ا حلامر  افیهتتعددلتيا قبةالمتعا الإداریة تالفالمخا على ءاستثنلاا اهذ یسري

 لةالحا هذه في لتقصیرا نّ إف ،240تهاذ لفالمخا ذهن في ثملآا لمشروعا وحدة رغم لفالمخا

 في دشّ أ عقوبةبتوقیع رةادللإ یسمحجدیدنوناق صدر نإف الهذ و متعددة،حلامر عبریكون

.رجعيثرأبنهاسری على شرعیتهیضفي-لجدیدا نونالقا-الأخیر اهذ نّ إف لتقصیرا جهةامو 

 لكن قدیمنوناق ظل في تقعلتيا تالفالمخا على یسري ءاستثنلإا اهذ نّ إف ذلك،منكثرأ و

یطبق و لقدیم،ا نونالقا منشدّ أ الأخیر اهذ و لجدیدا نونالقا ظل في إلاّ تعرف لا ارهاثآ

.لجدیدا نونالقا

:شرطینتوفرمنبد لا ءاستثنلإا اهذ لاعمإ جلأ من هنّ أ لاّ إ      

 في موجودة انفسه هي لجدیدا نونالقا في لتكییفابلمتعلقةا لموضوعیةا عدالقو ا تكوننّ أ-1

.لقدیما نونالقا

.241لقدیما نونالقا ظل في لمرتكبةا الأفعال دماتق عدم-2

.77مرجع سابق،ص ، العامةداریة على مشروعیة الجزاءات الإالرقابة القضائیةیونس، أبو محمد باھي -240
.91، مرجع سابق، ص.....عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة -241
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  )لفاللمخ حالأصل( لفاللمخحیتهبصلا اداعتدإ لجدیدا نونالقا رجعیة-ثانیا

 لحصّ أ لجدیدا نونالقا ویكونشدّ لأا نینالقو ا رجعیة عدم مبدأل نتیجة هو ءاستثنلإا اهذ      

  .اسلف امجرم ناك فعلا لغىأ وأ رمقرّ  بالعق افمخفّ  ءاج إذا لف،اللمخ

 تاءالجز ا افیه ابم) ردعي( بيالعقا بعالطابیتصف ءاجز كل على ءاستثنالإ اهذ یسري و  

دیوان ایوقعهلتيا تالعقوباب صالخا یهأر  في لفرنسيا لدولةا مجلسأكّده ام اهذ و الإداریة

"نّ أبقضى لذيا نونیةاق غیروضعیة في هم لذینا نباجلأا لالعمّ ا على لدولیةا لهجرةا

ماإنّ  و ئيالجناءالقضا ابهیحكملتيا تالعقوبا على نهاسری في یقتصر لا مبدألا اهذ...

 رهاقر  في لدستوريا لمجلسا ي،ألر ا اهذ أیّد اكم،"الإداریة تاءالجز ل لنسبةابأیضایسري

.لضریبیةا تالعقوبباالمتعلقHOUDMONDقضیةبشأن،1996فریلأ 5 في درالصا

 في ترتكبلتيا تالفالمخا دماتق ةمدّ یحدد لم ئريالجز ا لمشرعا نّ أ إلى رةاشلإا تجدر و      

 اعلیه قباتعلتيا الأفعال دماتق ةمدّ یبین فلم ذلك منكثرأ و لمنقولة،ا لقیما بورصة عاقط

لستغلاإ نّ أب اعلمن إذا صةائیة،خالقضا تالهیئا و اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة

لسیرا عرقلة إلى تهدف ورةامنكل أو لجمهورا لطةامغ أو زیةامتیإ تامعلوم ءافشإ أو

 ثثلابمرور دماتتق-لجنحا – ةالأخیر  وهذه ئیةالقضا تالهیئا أمامجنحتشكلللسوقلحسنا

 امشاه اله یعطي امملبورصة،ا تاعملیتنظیملجنةأماممجهولمرلأا یبقى و تاسنو 

  .لفةامخكلقمع في اسعاو 

تنظیم عملیات البورصة  لجنة ابهتنطقلتيا تاللعقوب لردعيا بعالطاف علیه، و      

لممثلةا و ئیةالجز ا دالمو ا في لمعروفةا موضوعیةنونیةاق تاناضمتطبیقیستلزمومراقبتها

للنصوص ائناستقر امن خلال  هنّ أ إلاّ لشرعیة،ا مبدأ و سبالتنا مبدألرجعیةا عدم مبدأ في

 هذه مثل إلى تفتقر ىتبق ةالأخیر  هذه أمامبعةالمتا نّ أبحظنلاللجنةابلمتعلقةا نونیةالقا

  ؟الإجرائیةنونیةالقا تانالضما عن اذاومءلانتس اوهن، تانالضما
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:نيالثا لمطلبا

الإجرائیةنونیةالقا تانالضما

 اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةتخضعلموضوعیةا تانالضما نباج إلى      

 في الإجرائیة عدالقو ا نّ أ و صةا،خالتأدیبیة السلطته ارستهاممعندئیةاجر إ نونیةاق تانالضم

لشدیدا اطهارتبإبتتمیزصةاخبصفةلبورصةا عاقط في و ككل دياقتصلإا لضبطا لامج

لمرحلةاو  لعقوبةا یدتحدّ مرحلةبینلفصلا معهیصعبنحو على ذلك و ،اتهاذ بحدلعقوبةاب

لبورصةا عاقط  في تالفالمخا بضبطیقوممننّ أ صةاوخ ةالأخیر  هذه لفرض زمةللاا

هیئةبهتقوموتنفیذهنهعلاإ و  ءالجز ا یدوتحدّ  لفالمخا جهةامو  في اتهاثبإ و  افیهلتحقیقاو 

 ماستّ إ أخرىجهةومنجهةمن اهذ اقبتهاومر لبورصةا تاعملیتنظیملجنة في ممثلةحدةاو 

.لقسوةاب ةالأخیر  هذه ابهتنطقلتيا تالعقوبا

ئيالجز ا نونالقا دئالمبللجنةلقمعیةا لسلطةا عاخضإ تستدعيملالعو ا هذه فكل

 اتتبعهمعینة تاءاجر إ من اله بدلا الهذ ،ارستهامم في فانحر لإا دون تحوللتيا تهاءاجر إ و 

)لالأوّ  الفرع(للمعنیین عافلدّ ا حقتضمن نأ یجبالإجراءات وهذه تاللعقوب اتوقیعه في

)الثاث الفرع(سبةالمنا تاللعقوب اتقریرهعند ةایدومحمستقلةتكون نأ للجنةا على بجب اكم
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:لوّ لأ ا لفرعا

عافلدّ ا حقوقإحترام

دستورمن151 دةالما تنصحیث ادستوریئیةالجز ا دةالما في مضمونمبدألا اهذ نإ      

 الهذ اتطبیقنجدهلءلانتس اولهذ ،"بهمعترف عافلدّ ا في لحقا" على 1996لسنةئرالجز ا

 عاقط في اقبتهاومر لبورصةا تاعملیتنظیملجنة اتوقعهلتيا تاللعقوبلنسبةابمبدألا

  ؟ لبورصةا

لسمعيا علىلأا لمجلسابلمتعلقا رهاقر  في لفرنسي،ا لدستوريا للمجلسسبق لقد      

 لا هنّ أ لجمهوریةا نیناقو  في ابهلمعترفا دئالمبا من":قضى نأ 1989لسنةلبصرياو 

 فقط یتعلق لا مبدألا اوهذ ع،افلدّ ا حقوق لةاكف ظل في لاّ إ عقوبة ةیّ أ ذاتخإ یمكن

نّ إ و  حتىردعیةطبیعة ذو ءاجز كلیشملإنّماو  ئیةالقضا تالهیئا اتوقعهلتيا تالعقوباب

 تاعملیلجنةبشأن رهاقر  في مبدألا نفسلمجلسا راثأ اكم"242ئیةاقضغیرجهةمنصدر

.1989243سنةلفرنسیةا لبورصةا

حیثرصةلبو ا تاعملیلجنةبشأن،1999سنة في ریناقر  لنقضا محكمةتخذتإ اكم

لحقوقروبیةلأا قیةاتفللإ دسةالسا رةللفقّ  ديالما لالمجا في جدالتو ا بمجرد هنّ أ عتبرتإ

.244ريادلإا لالمجا في ولو ئيالجز ا ءاجر لإا حلامر  في دالحیا مبدأإحترامیستلزم نانسلإا

حیثDIDIERبقضیةلمتعلقا رهاقر  في مبدألا اهذ لفرنسيا لدولةا مجلسأكّد ولقد       

ستةلمدةلمهنةا منلتوقیفا عقوبةالأخیر اهذ على)CMF(المالیةالأسواقمجلس عوقّ 

مندسةالسا دةالما تامقتضیضمنتدخللعقوبةا هذه نّ أب لدولةا مجلسفیهوقضىشهر،أ

242 -Cons, N°89-248 De du 13 Janvier 1989 Cons N°29, 35 et 36, op. cit.
243 -Cons, N°89-260 DC du 20 Juillet 1989 Cons N°44, op. cit.
244 -Voir DUCOULOUX-FAVARD (C), « La commission des opérations de bourse et les
droit de l’Homme », LPA, N°29,10 février 1999, p.p14 et s. voir aussi DUFOUR (O), « La
COB modifie l’exercice de pouvoir de sanction » LPA, N°165, 18Aout 2000, pp 3 et s.
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دلاع ءاجر إ بوجود دلةاع كمةامح في لحقا تفرضلتيا نانسلإا لحقوقوروبیةلأا قیةاتفلإا

 لهالیةالما الأسواقمجلس اوقعه لتيا لعقوبةا أنّ ب و عالدفا حقوق زناتو یضمنمنصف و

 دالمو ا في ابهلمعترفا تاءاجر الإ و دئالمبا إحترامیستدعي اممئيالجز ا بعالطا

.245ئیةالجز ا

 راقر  ءالغإبلفرنسيا لدولةا مجلسقضى،2006سنة في وذلك حدیث راقر  وفي       

2004نوفمبر3 في(AMF)لفرنسیةا لیةالما الأسواقلهیئة تالعقوبا لجنةمن دراص

NEXT)شركة على عقوبةبتوقیعضيالقا UP SA)سابقا ةالمسما(Etna France)

 تالعقوبا توقیععندللجنةا إحترام لعدم وذلك ،(M-PAREN) و(M-VIAU)وهامسیر و 

.246دالحیا مبدأ و عالدفا لحقوق

 عطلالإا حقتكریس : اهمینأساسعنصرینتكریسیقتضي عالدفا حقإحترامنّ إ      

247)ثانیا( فعابمدنةاستعلإا حقتكریس و )أوّلا(لملفا على

245-SEBAN ( A ), « Le cas de conseil des marchés financier », conc sur CE 3 décembre 1999 (
DIDIER ), In « Le principe d’impartialité et les autorités de régulation », RFDA, N°3, 2000,
pp 594 et s ; COMBREXELLE ( J.D ), « Le cas de la commission notionnelle d’informatique
et des libertés », cons CE, 03 décembre 1999, Caisse de crédit mutuel de BAIN-
TERSBOEUF,RFDA,N°3, pp 581-583.

تتمثل العقوبات التي وقعتھا لجنة العقوبات لھیئة الاسواق المالیة الفرنسیة في عقوبة التوبیخ و حظر النشاط لمدة ثلاث -246
بة الانذار و عقو(M-PARENT)   وقعت علىو)M-VIAU(ورو في حق أ70000سنوات وعقوبة مالیة تقدر ب 

NEXT)ا العقوبة التي  فرضتھا على الشركةمّ أورو ،أ30000عقوبة مالیة تقدر ب  UP SA) ھي عقوبة التوبیخ زائد
:نظر في ذلكأ150000عقوبة مالیة تقدر ب

GUYOMAR (M ), « Le conseil d’ Etat précise dans qu’elle mesure le § 1 et § 3 de l’article 6
de la convention EDH sont applicables a la procédure devant la commission des sanctions de

0p2, N°253,LPA»,conc sur CE,N°276069 du 27 octobre 2006 l M. Parent et autres ,l’ AMF
décembre 2006, pp 4 et s.Et voir aussi ,GUYOMAR ( M ), « La sanction disciplinaire », conc

, 1, N°1Bulletin JOLLY boursesur CE,N°276069 du 27 octobre 2006, M’parent et autres,
janvier 2007, pp 80 et s.
247-ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, op. Cit. , pp 134.135.
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لملفا على عطلالإا حقیستكرّ  - لاوّ أ

منیعدالأخیر اوهذ لملف،ا على عطلالإا حقیسبتكرّ یكون عافلدّ ا حقإحترام

Leلخصوما بینجهةالمو ا مبدأ تامقتضی principe de contradictoire248.

لبورصةا تاعملیتنظیملجنةأمامقمعي ءاجر إ موضوعیكون لذيا أو بعالمتاف

 عهادف تحضیرمنیتمكنحتىلیهإ لمنسوبةا لتهماو  خذآلماب العمطّ یكون نأ یجب اقبتهامر و

تیحتأ إذا لاّ إ الأخیر اهذ یتحقق ولا ته،احظملاوتقدیمإلیهلمنسوبةا الأفعالقشةاومن

.لملفا على الإطلاع فرصة لفاللمخ

ببورصةلمتعلقا 10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما نّ إف 249لقرضاو  لنقدا نوناق راغر  فعلى

 ليالتاوبلملفا على الإطلاع في لحقا لبورصةا لجنةأمامبعاللمتیمنح لم لمنقولة،ا لقیما

للمتهملمؤهلا لممثلا إلى الإستماعإمكانیة على لنصاب فقط كتفىإ بلت،احظلملاا تقدیم

حسب اوهذ لعقوبةا للجنةالتأدیبیة لغرفةا تصدر نأ قبل،إلیه عاستمللإ انوناقئه إستدعا وأ

  . هعلاأ لمذكورا 10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما من56 دةالما علیهنصتام

 رقم الأمرمن30 دةالما تنصحیثفسةالمنا نوناق في سمكرّ لحقا اهذ نجدحین في     

 في لمعنیةا فاطر لأا إلى احضوریفسةالمنا مجلسیستمع"یليام على ،03-03250

 الأطراف هذه تعین نأ ویمكنبذلك،مذكرةتقدیم اعلیهیجبلتياو  ،إلیهلمرفوعةا ایالقضا

.خرآ شخص أي مع وأ امیهامحتحضر وأ اعنهممثلا

لحصولا وأ لملفا على الإطلاع حق رةالتجابلمكلفا لوزیرا وممثللمعنیةا فاطر وللأ

ئعالوقا عرض یتضمنتقریریحرر اعندمفسةالمنا مجلسمقرر نأ اكم."منهنسخة على

یبلغهبدوره لذيا فسةالمنا مجلس لدى یودعهلمرتكبةا تالفالمخا ومرجعلمسجلةا خذآلماو 

248- CHAIB (S) et KURADJI (M), « Le droit d’accès aux documents administratif en droit
algérien », Revue Idara, N°26, Volume 13, 2004, .p.110.

.رجع سابقمعذدل ومتمم ،، یتضمن قانون النقد والقرض، 11-03مر رقم أ-249
.       مرجع سابق معدل ومتمم ،، یتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم أ-250
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جلأ في ابیاكتتهماحظملا ءابدلإ رةالتجابلمكلفا لوزیراو  لمعنیةا فاطر للأ لمجلسا رئیس

 الأطراف ءلهؤلا یمكن وكذلك لقضیةابلمتعلقةا لجلسةا ریخات لهم ویحدد،251شهرین

.252لجلسةا ریخاتمن ایومعشرخمسةقبلبیةالكتا تاحظلملاا هذه على الإطّلاع

لبریدابالمتعلقالقانون في لملفا على الإطّلاعحقئريالجز ا لمشرعا سكرّ  اكم

.254تالقنو ا عبر زالغا و ءالكهربابلمتعلقا نونالقا و 253سلكیةللاا و لسلكیةا تصلاالمو او 

   فعابمدنةاستعلاا حقیستكرّ  -انیاث

  فعابمدالإستعانةحقیتضمن عافلدّ ا فحقلملف،ا على الإطّلاعحق إلى بالإضافة

 دةالما تنصحیث،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنةأماممكرسالأخیر اهذ نجد و

"یلي ام على 10-93 رقم لمرسوما من38 تستدعي نأ صةاخ ولةامدعندللجنةیمكن:

 هأعوانمرأت وأ اعلیهلمطروحةا ایالقضا في تامعلوم اله یقدم نأ شأنهمنشخص أي

ئهإستدعاب

  " رهاختیإ من رابمستشیستعین نأ ؤهاستدعإ تمشخصلكلویحق

لكلبهمعترف فعابمدالإستعانةحقنّ أ على نونالقا نفسمن56 دةالما تضیف اكم

 لم امعقوبةیةأ تصدر لا للجنةالتأدیبیة لغرفةا نأ لعقوبة،حیثا توقیعمرحلة في شخص

.إلیه عاستمللإ نوناق یدع لم ام وأ للمتهملمؤهلا لممثلا إلى ذلك قبلیستمع

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي  17ؤرخ في ، الم44-96من المرسوم الرئاسي  رقم 22المادة نّ أى إلنشیر-251
عیساوي  عزالین ، السلطة :ھرین، نقلا عنالشیوم و60یوما رغم الاختلاف الموجود بین 60عاد یالمنافسة، نصت على م

99، مرجع سابق، ص ...ات الاداریة المستقلة ئالقمعیة للھی
.                            مرجع سابق  المعدل والمتمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم من الأ55و 54نظر المادتان أ-252
للقواعد العامة  المتعلقة بالبرید  د ،المحد2000وت أ15، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 137/1نظر المادة أ-253

.2000لسنة  48،ج ر عدد المواصلات السلكیة و اللاسلكیةو
،المتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز عبر 2002فیفري 5، المؤرخ في 01-02من القانون  رقم 135نظر المادة أ-254

.                                                                                                                        2002لسنة  08القنوات، ج ر عدد 
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رئیسیعین اعندم ذلك و فسة،المنا لامج في بهمعترف فعابمدّ الإستعانةحقنّ أ اكم

 إلى الإستماعبالأخیر اهذ یقومقضیة،ال في لتحقیقابلیقوملمقررا فسةالمنا مجلس

نصت ام اهذ و رابمستشالإستعانةیمكنهمالأشخاص ءلاهؤ  نّ إف دلة،لأا لجمعالأشخاص

لقضیةابلمعنیةا صاشخللأ یحق اكذ و ،255فسةالمنا نوناق من2 فقرة 52 دةالما علیه

.256رونهایختشخص يأ وأ ميابمحنةاستعلإا فسةالمنا مجلسأماملمرفوعةا

الإطّلاعحقیتضمنلبورصةا تاعملیتنظیملجنةأمام عافلدّ ا حقفتكریسوعلیه،

 لرغمابعنه عاللدف فعابمدالإستعانةوحق لفالمخا طرف من تاحظلملاا لتقدیململفا على

ولاللتدلمختصةا هیئةال إلى تبعث تامذكر تحریرشكل في یكون ام الباغ عالدفا نّ أ من

الأخیر اهذو  شفهيللجنةا أمام عالدفّ ا ذإ بورصة،ال عالقط نسبةالبنجده لا اهذ نّ أ لاّ إ ،افیه

257.نونالقا علیهنص إذا لاّ إ اوجوبیلیس

:يانلثا لفرعا

والحیادالاستقلالیةمبدأ

 نالضمضيالقا ابهیتسم نأ یجبلتيا تالصفا همأ منوالحیادلیةستقلاالإ تعتبر

یوقعمنكل في اتوفرهمنبد لا اتلصفا هذه و عنه، درةالصا ماحكلأا فیةاشفو ةهانز 

لدستورا بمقتضىمضمونةالقضاةوحیادإستقلالیةنّ إف وظیفته،توليجلأ منعقوبةال

 ارهاعتباب اقبتهامر و  لبورصةا تاعملیتنظیملجنة ءاعضلأ نسبةالبالأمر هو افم.258نونالقوا

لیست و ریةادإ هیئة ابصفتهأخرىجهةمن و جهة،من اهذ تالعقوبا توقیعبسلطةتتمتع

  ؟ ئیةاقض

.                                                                   مرجع سابق  معدل ومتمم،،  یتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم أ-255
.، مرجع نفسھ30نظر المادة أ-256

257 -ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendante
statuant en matière économique », op.cit, p 36.

من القانون 17.15.14، معدل و متمم، مرجع سابق، و المواد 1996من دستور الجزائر سنة 138نظر المادة أ-258
.،یتضمن القانون الاساسي للقضاء، مرجع سابق2004سبتمبر  6، مؤرخ في 11-04العضوي رقم 
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الإستقلالیةمبدأ-لاوّ أ

بصفةالإستقلالیةب ةالأخیر  لهذه ئريالجز ا لمشرعا عترفإ فقد ،259لمذكرةا منلنسبةاب

"260مستقلةضبطسلطةتؤسس"رةالعبا مننلتمسه ام ذلك و صریحة،

،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة ءاعضأ لیةستقلالإ لتيا الإستقلالیة هذه و       

لسلطةا جهةامو  في تكونللجنةا ابهتتمتعلوّ لأا الفصل في إلیهاتطرقنا نأ و سبق فقد

الناحیةومنالعضویةالناحیة،منناحیتینمناللجنةإستقلالیةبدراسةقمنا فقد.تنفیذیةال

 ةومدّ الأعضاءإقتراحوطریقةاللجنةتركیبةدراسةتمالعضویةالناحیة،فمنالوظیفیة

 والإداري الماليالإستقلالخلالمنتبرزالأخیرة لهذه الوظیفیةالإستقلالیة ا،أمّ إنتدابهم

.المعنویةبالشخصیة لها والإعترافالداخلينظامهاوضعبصلاحیةاللجنةتمتع وكذا

من ذلك ویظهرالتنفیذیةللسلطةاللجنةتبعیةالدراسة هذه خلالمنلناتبینأنّهغیر

اللجنةأنظمة على المسبقةوموافقتهأعضائهاوإقتراحتعیینلمهمةالأخیرة هذه إحتكارخلال

الناحیةمنسواءاللجنةإستقلالیةنسبیة على یدّل وهذا الرسمیةالجریدة في نشرهاقبل

.الوظیفیة أو العضویة

ستقلالیة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ،المبحث الأوّل من الفصل الأوّل لللمذكرة أعلاه، أنظر مدى إ-259
.25-14ص.ص
.،المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 60نظر المادة أ-260



الفصل الثاّني        حدود ممارسة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا السّلطة القمعیةّ 

107

     ادلحیا مبدأ-انیاث

لحكما اهذ ینطبقفهل،261یةائجز ال ئیةاقضال تالهیئا أمام سمكرّ مبدأضيالقا داحی

 في لقمعیةا سلطةال رسونایملذینا الأعضاءنّ أ و صةاخلمستقلة،ا الإداریة تالهیئا أمام

  ؟ ضبطه ادر الم عالقطا في مهنیینبینهممن تالهیئا هذه

 اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة افیه ابمهیئة ةیأ لیةإستقلا انضمفقصد

 فيالتنا مانظیستكرّ طریق عن تكریسهیتمالأخیر اهذ و دالحیامبدأیستكرّ الأمریستوجب

  .اتتخذهتيال تاراللقر  لجنةال تسبیب و  لتنحيا مانظ و

   فياتنال مانظ-1

 ةازالمو ابأخرىوظیفةتشغل نأ یمكن لا مستقلةال الإداریة تالهیئا ءاعضأ نّ أ همردّ 

  كلي فياتن مانظأمام،فنكون اجزئی وأ اكلیإمّافي،التنا مانظیكون و.لهیئةابوظیفتهممع

وظیفةتشغل نأ مستقلةال الإداریة تاهیئال رةإدا جهزةأ ءاعضلأ یمكن لا ناك إذا مطلقأو 

بیةإنتخامهمةأو   رياتج أو مهني طانش أو عمل أو صةاخ وأ عمومیةنتكا اءسو أخرى

.262شرةامبغیر أو شرةامببصفة لحالمصا كإمتلامن عالإمتنا إلى بالإضافة

تعلقالم ونالقانأحكام في يالكل أو طلقالم فيالتنا مانظئريالجزاشرعالم سكرّ  لقد      

 عاقط ضبطلجنةأعضاءوظیفة فىاتتن هأنّ حیث،263تانو الق عبر زالغا توزیع و ءباهر الكب

عمومیةوظیفة أو محلیة أو وطنیةإنتخابیة عهدة أو مهني طانش يأ مع زالغا و ءاكهربال

 اله مؤسسة أو الطاقة عالقط بعةاتمؤسسة في لمنفعةشرامبغیر أو راشمبإمتلاك أو

مدیرةال للجنةا في عضو يأ لةاستقإ سيارئبمرسوم ائیاتلقتعلن و مؤهل،ال زبونال صفة

 رقم نونالقا من121 دةالمابنصعملا اوهذ ذكر،ال لفةالسانشطةالأ من اطانش سار یم

.جراءات الجزائیة،مرجع سابقمن تقنین الإ566الى 554نظر المواد من أ-261
262-ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendante
statuant en matière économique », op.cit, p1 36.

.ق بالكھرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، مرجع سابقالمتعل، 01-02قانون رقم -263
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الأعضاء ءلالهؤ  یمكن لا اكم .تاقنو ال عبر زالغا وتوزیع ءالكهربابلمتعلقا ،02-01

إنتهاءعند زوالغاءاكهربال عياقط في للضبطضعةالخا تامؤسسال في مهني طانشسةار مم

رسةامم ءاثنأ فقط سیكرّ  لا فيالتنا مافنظ الهذ و. 264سنتین ةمدّ لالخ في وذلك مهمتهم

.إنتهائهابعدحتىبلمهمالمهالأعضاء

 عاقط ضبطللجنةمنظمال نونيالقا نصال في دار و  كليال فيالتنا مانظنّ أ نجد اكم

تنصحیثالإنتخابیة لعهدةا إلى یشر لم هنّ أ إلاّ لكیة،اللاس  و سلكیةال تالمواصلابریدال

منصب مأ مهني طانش يأ معجلسالم في ضوالع وظیفة فىاتتن": على منه18 دةالما

بعةتامؤسسة في لحالمصشرامبغیر أو شرامبإمتلاككلمع اكذ و خرآ عمومي

".المعلوماتیةو  بصريالو  سمعيالو  سلكیةاللاو  سلكیةال تالمواصلاو  ریدالب اعاتلقط

لجنةسةادر  بصددونحن،المستقلةالإداریة تالهیئا بعضأعضاء فياتن مالنظلنسبةاب اهذ

  ؟ ةالأخیر  هذه مستوى على فيالتنا لةأمس عن ءلانتس اقبتهامر  و رصةالبو  تیاعملتنظیم

تنطیملجنةلرئیسبالنسبةالتنافي مانظتكریستم فقد بورصة،ال اعلقط نسبةالب

 على 10-93 رقم تشریعيال مرسومال من24 دةالماتنصحیثومراقبة عملیات البورصة ، 

إنتخابیةإنابة ةیّ أ مع فىناتت هي و وقتال املك مهمتهلجنةال رئیس رسایم":أنّه

لتعلیما شطةأن ءاستثنابر،آخ طانشيّ أ أو عمومیةوظیفةرسةاممأو  حكومیةوظیفةأو 

."    لفكريوا لفنيا عابدلإا

 لحامصإمتلاكلرئیسا على یمنع لم لمشرعا نّ أبحظنلا دةالما هذه أحكاملخلامن

من،وجهةمن اهذ للجنةا طرف من بالعقا و بةالرقا لسلطةتخضعلتيا تالمؤسسا لدى

نّ أ رغم الأعضاء قياب دون للجنةا لرئیس فقط فيالتنا مانظخصلمشرعا نّ إف ،أخرىجهة

بینمنمنتخبینعضوینمنتتكون،دیبيألتا لالمجا في لمختصةا للجنةالتأدیبیة لغرفةا

.سابقمرجع  ،المتعلق بالكھرباء والغاز عبر قنوات،02-01من القانون رقم 124المادةنظرأ-264
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 إذاف.  265استهارئیتولى لذيا لجنةال رئیس و ضییناق ، ابهمانتدإ ةمدّ لاطو  للجنةا أعضاء

 لغرفةا رئیسنباج إلى ة،اقض ارهماعتبابنونالقا بقوةضییناللق مكرسة فيالتنا لةاحنتاك

تعمیملمشرعا على ناك الهذ و ،خرینلآا للعضوینمكرسةغیرتبقىللجنة ارئیسبصفته

 داحیتفعیلجلأ من ذلك و ارئیسه إلى دةازیللجنةا أعضاءجمیع على فيالتنا مانظ

.للجنةا داحی ليالتاب و ،الأعضاء

 تاسلطأعضاءكل على فيالتنا مانظ معمّ  قد ئريالجز ا لمشرعا نأ نجدلفعلاب و      

 رقم الأمربموجب ذلك و ،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة افیه ابملمستقلةا لضبطا

بموجب فيالتنا مالنظیخضعون لا انو اك نإ و  ،2007266رساملأوّ  في لمؤرخا 07-01

 لفالسا الأمرمن لىو لأا دةالما نصحسب له یخضعون همنّ أ لاّ إ ،للجنةلمنظمةا نینالقو ا

لمتصلةا تامالتز لإ او فيالتنا تلااحتحدید إلى الأمر اهذ یهدف": على تنصلتيا لذكرا

 للدولةاعلیوظیفة أو طیرأتمنصب غلياش على یطبق و ئفالوظا و صبالمنا ببعض

 على ودیةاقتصلإا لعمومیةا تالمؤسسا و لعمومیةا تار ادلإا و تالهیئا ضمن ارسونهایم

قبةالمر ا و لضبطا مامهتتولىأخرىعمومیةهیئةكل أو لضبطا تاسلطمستوى

."لتحكیماو 

لضبطا تاسلطأعضاء على هعلاأ لمذكورا الأمرمن2 دةالما نصحسبیمنع

خلاد خرینآ صاشخأ سطةابو  أو نفسهمأب طهمانشفترةلخلا لهم تكون نأ من دياقتصلإا

 اعلیه فاشر لاا أو اقبتهامر یتولونلتيا تالهیئا أو تالمؤسسا لدى لحامص ارجهاخ أو دلبلاا

  . امعهصفقة عقد بغیة ایأر  اصدرو أ أو امعهلصفقةا ابرمو أ لتيا أو

 على منعیحیث،الأعضاء مامهإنتهاءبعدحتى سمكرّ  فيالتنا مانظنّ أ إلى ونشیر

)2(سنتینلمدة و ناك سبب يلأ مهمتهمیةانهعندلبورصةا تاعملیتنظیملجنةأعضاء

265
.ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق تعلق،الم10-93من المرسوم التشریعي رقم 51ظر المادة أن-
، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب  2007مارس 1، مؤرخ في 01-07مر رقم أ-266

.                                                                              2007لسنة 16الوظائف، ج ر عدد 
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شرةامب لحامص له تكون نأ أو طبیعتهنتاك ایأ مهني، أو رياستشإ طانش يأ رسةامممن

 فاشر لإا أو اقبتهامر  اتولو  نأ لهم سبقلتيا تالهیئا أو تالمؤسسا لدى شرةامبغیر أو

مؤسسة ةیّ أ لدى أو امعهصفقة عقد بغیة ایأر  اصدرو أ أو ،امعهصفقة ابرمو أ أو اعلیه

  .طالنشا لامجنفس في تعملیئةأوه

 زةاحی اكذ و رةاستشإ أو مهني طانش يأ رسةاممتكون نأ یجبلسنتینا مدة ءانقضإ عند و

 طرف من تاسنو  ثثلالمدةبياكتتصریحموضوع أعلاه لمذكورةا لحالمصا منمصلحة

مستخدمةهیئةخرآ اكذ و فحتهامك و دالفسا منیةاللوق لوطنیةا لهیئةا لدى الأمربلمعنيا

رسةاممیةابدریخاتمن ءابتدإ حداو  شهرجلأ في لعمومیةا لوظیفةابلمكلفةا لسلطةا أو

267.طالنشا

   عامتنلاا مانظ-2

تقنیة هأنّ الأخیر اهذ دامف و عامتنلإا مانظ دالحیا مبدأیتضمن فيالتنا مانظنباج إلى      

 تالمؤسسابلمتعلقةا تولاالمدا في ركةالمشا من امهیئةأعضاءبعضیستثنى ابموجبه

.268اههاتجإ لشخصیةا وضعیتهمبحجةبعةالمتا محل

كلمنه،29 دةالما نصبمقتضىیمنعحیثمبدألا اهذ سكرّ ،قد269فسةالمنا نوناق نّ إ

بینهیكون وأ مصلحة افیه له بقضیةتتعلق ولةامد في ركایش أن فسةالمنا مجلس في عضو

 الأطراف حدأ یمثل أو مثل قد یكون أو بعةالر ا لدرجةا إلى بةاقر  صلة افهاطر أ حدأ بین و

.لمعنیةا

مرجع ،تعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف الم، 01-07مر رقم من الأ4المادة -267
.                                       سابق

268- ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendante
statuant en matière économique », op.cit, p1 38.

.بالمنافسة،معدل و متمم، مرجع سابق ،یتعلق03-03مر رقم أ-269
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 عامتنلإا مابنظیلیهثم فيالتنا مانظ سیكرّ فسةالمنابلمتعلقا 03-03 رقم الأمروعلیه

  .ایمتلكهلتيا لحالمصابلرئیسا معلاإ لمعنيا لعضوا على یتعین الهذ و

لتشریعیةا للنصوص افطبق،اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلنسبةاب امّ أ      

 للغرفة لمنتخبینا للعضوینلنسبةابالإمتناع مانظ باغیحظنلا اله لمنظمةا لتنظیمیةوا

 كزهمامر و  صفتهمبحكم مالنظا الهذ یخضعونلذینا ضیینالقا و لرئیسا غیرللجنةالتأدیبیة

 لحامص ابهتربطهم قد ایاقض تولاامد في ركةالمشا منالأعضاءیمكن و یسمح امم

 الغرفة عن درةالصا القرارات في لموضوعیةا و فیةالشفا باغی إلى يیؤدّ  ام اهذ و صة،اخ

.للجنةالتأدیبیة

ریةاتج  تملاابمع مالقیا الأعضاء و لرئیسا على یمنع هأنّ  على لمشرعا نص فرغم      

نّ أ لاّ إ ،10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما من25 دةالما نص في ذلك و مقبولةسهمأ حول

 لا تمنع لا اهنّ أ الماط ،الإستقلالیة و دالحیا یضمن لذيا الإمتناعمبدأ ستكرّ  لا دةالما هذه

.270لبورصةا في لمقبولةا تالشركا لدى سهمأ إمتلاكمنالأعضاءبقیة لا و لرئیسا

عضاءلأ الإمتناع مانظتكریس عن لمشرعا سكوت و بابغیلقولا إلى نخلص ابهذ و      

یمس اهذ ليالتاب و ئفهماوظ رسةامم في دهماحی و لیتهمستقلاإب سالمسا إلى یؤديللجنةا

.للجنةا داحی و لیةستقلاإب

لتسبیبا مبدأ-3

مبدأ هو و ئیة،القضا تار القر ا و حكاملأا تسبیبوجوب دالحیا مبدأ كذلك سیكرّ  ام

مبدألا اهذ نطبق نأ یمكنفهل،144 دةالما نص في 1996لسنةئريالجز ا لدستورا سهكرّ 

بصفةلمستقلةا الإداریة تالهیئا و مةاع بصفة رةادلإا عن درةالصا الإداریة تار القر ا على

270- ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendante
statuant en matière économique », op.cit, p1 38.
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تسبیبیجبهلخرآ بمعنى ؟ اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیملجنة اسیم لا و صةاخ

   ؟ دافر لاا بحقوقتمس نأ یمكن الماط للجنةا تار اقر 

 هذه یلزم لم لمشرعا نأ نجد،271لجنةبالالمتعلقنونيالقا لنصا أحكام إلى لرجوعاب

یعني لا اهذ نّ أ لاّ إ. لقمعیةا للسلطة ارستهاممسبةابمن اتتخذهلتيا اتهار اقر  بتسبیب ةالأخیر 

بتسبیبملزمةمةاع بصفة رةادلإا نّ أ أساس على اتهار اقر  بتسبیبملزمةغیرللجنةا نأ

.مستقلةریةادإ سلطة هي للجنةا نّ أ راعتباب و اتهار اقر 

المعدالمقرر نإ" فیهیقضي لذيا هر اقر  في ئريالجز ا لدولةا مجلسأكّده ام اوهذ      

تشترطالتيللقانونالعامةالمبادئ لذلك مخالفامسببغیرجاءالإعتماد وقف المتضمن

 رقم الأمرنّ أ رغم. 272"لآخرا الطرف بحقوقیضر الذي القرار تسبیبالحالة هذه في

  .اتهار اقر  بتسبیبللجنةا یلزم لا لقرضا و لنقدا نونابقلمتعلقا 03-11

نوناللق مةالعا دئالمبا منلتسبیبا مبدأنّ أ اهذ رهاقر  في لدولةا مجلسعتبرإ فقد      

 في ءاسو  ابه طبالمخا لشخصا تمس نأ یمكن اهنّ أ الماط اتهار اقر  تسبیبجنةالل على افلهذ

.حقوقهحدىإ في وأ لیةالما ذمته

نةاضمیعدلقمعیة،ا للسلطة ارستهاممحین اتتخذهلتيا تار القر ل للجنةا فتسبیب

لمتعلقا رهاقر  في لفرنسيا لدولةا مجلسإلیه راشأ ام اهذ و ،اهإحترامیستوجبجوهریة

تضر نأ یمكن تاءاجز تتضمن تار القر ا هذه ماد ا،م273لبصريا لسمعيا علىلأا لمجلساب

  .دافر لأاب

 عن درةالصا تار القر ا تسبیبمیةالز إ على نص قد لمشرعا نّ أ إلى ةشار لإا وتجدر

لمتعلقا 01-06 رقم نونالقا من11 دةالما نصضمن ذلك و لمستقلة،ا الإداریة تالهیئا

.رصة القیم المنقولة، مرجع سابق،یتعلق ببو10-93مرسوم تشریعي رقم -271
تحاد البنك و المؤسسة المالیة في شكل شركة إ، فضیة1999ي فیفر9صادرة في ،13قرار مجلس الدولة رقم  -272

.193ص .،1999لسنة 1، مجلة إدارة ،عدد "یونین بنك "مساھمة 
273 -Cons .const, N°88-248, DC, du 15 janvier 1989, 30…...const, op.cit.
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معملالتعا في فیةالشفا ناعنو تحت دةالما هذه تنصحیثفحته،امك و دالفسا منیةالوقاب

 على یتعینلعمومیةا لشؤونا تسییركیفیة على فیةالشفا ءاضفلإ:"  هنّ أ على لجمهورا

 اعندم اتهار اقر  بتسبیب...أساساتلتزم نأ لعمومیةا تالهیئا و تار ادلإا و تالمؤسسا

 تار ادلإا كلنّ أ يأ. 274"ابهلمعمولا لطعنا طرق بتبیین طنالمو ا لحاصغیر في تصدر

 لحاصغیر في تصدر  اعندم اتهار اقر  بتسبیبملزمةلمستقلةا الإداریة تالسلطا افیه ابم

.لمعنیینا

 تار القر ا تسبیبمبدأ سكرّ ئريالجز ا لمشرعا نّ أ حظنلا،حكاملأا هذه لخلافمن

فحتهامكو  دالفسا منیةالوقا هیئة هي و مستقلة،ریةادإ  بهیئة صاخنصبموجبالإداریة

نونياق بنصمبدألا اهذ تكریسنهامكإب هنّ أ أساس على لمشرعا دانتقإ إلى ایدفعن ام اهذ

لیس و ،تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهالجنة افیه ابملمستقلةا الإداریة تالهیئا كلیؤطر

.مةاع ءتاج دةالما هذه تار اعبنّ أ الماط حدة،او  بهیئة صاخنصبموجب

نوناللق مةالعا دئالمبا من دافر لأا بحقوقتمسلتيا تار القر ا تسبیبمبدأف علیه و      

مفروض فهو ،امشروعیتهبعدم ءالقضا اتخلفه عن یترتبلتيا لجوهریةا دئالمبا من اكذو 

حتى،تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهالجنةمثلا، تار القر ا هذه مثلتتخذهیئةكل على

275یستوجبهنصیوجد لم نإ و

سبةالمنا تاللعقوب اتقریره في یدةامحلجنةال تكونحتى، هنّ أ إلى نخلصأخیرا و      

تسبیب اكذ و ئفهماوظ رسةاممأثناء ائهاعضلأ الإمتناع و فيالتنا مانظتكریسیستوجب

  .2006لسنة  14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -274

.
، یتعلق بقضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مرجع 1999فیفري 9، مؤرخ في 13قرار مجلس الدولة رقم -275

.                       سابق
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 تالسلطا افیه ابمإداریةسلطةكل على 276جباو  هو مةاع بصفة دالحیا مبدأنّ ،لأاتهار اقر 

.صةاخصفةتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بلجنة و مةاع بصفةلمستقلةا الإداریة

:نيالثا لمبحثا

 تاناللضم اقبتهامر  و لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةلقمعیةا لسلطةا إخصاع

ئیةالقضا

صةاخ و بةالرقا لاشكأ جمیعمن اتهفلاإ ابدأ یعني لا إداریةهیئةیّةأ إستقلالیةنّ إ

مجلس،ئیةالقضا لسالمجا كم،المحا(ئیةالقضا جهزةلأا اهتتولالتيا ،امنهئیةالقضا بةالرقا

لملزمةا نونیةالقا عداللقو  الإدارة تاطانش لفةامخ وأ فقةامو مدى عن ابحثً  ذلك و ،)لدولةا

.277إلیهایقدم طعن إلى ءً ابنبل ائیً اتلق ءالقضا تدخلیكون لا و ،اله

یةأساسـنةاضـمتُعد الإدارة أعمال على لّةافع بةالرق ئیةالقضا لسلطةا شرةامبنّ أ حیث

تخضـع الهـذو  الإدارة عـن دراصـتعسـفكـلضدلفردیةا تالحریا و للحقوقنونیةاق یةاحم و

ئیةالقضــا تالجهــا ارســهاتملتــيا ئیةالقضــا بــةاللرق اقبتهــامر  و لبورصــةا تاعملیــتنظــیملجنــة

  .  اهأعمال على

 افیهـ ابمـالإداریـة تالهیئـا خضـوعمبـدأأكّـد نأ لفرنسـيا لدسـتوريا للمجلـسسبق قد و

فیـهقضـىحیـث،1986سنةعنه دراص راقر  في ئیةالقضا بةاللرق لمستقلةا الإداریة تالهیئا

  .الإداري ءالقضا بةالرق لجمهوریةا وسیطأعمالبخضوع

ضــــمنتنــــدرجإداریــــةســــلطة اقبتهــــامر  و لبورصــــةا تاعملیــــتنظــــیملجنــــة نأ راعتبــــاب

 ليالتـاب اوصـهاختصإ لامجـ فـي مـةالعا لسـلطةا تاز امتیإبتتمتع و لمستقلةا الإداریة تالسلطا

المطلـب(الإداري ءالقضـا إختصـاصمـن امبـدئیً تكـون افیهـ اطرفـًللجنـةا تكونلتيا تاعالنز اف

276 - MARCOU (G), « La notion juridique de régulation », AJDA, N°7, 2006, p 352
.91-90،ص ص 2007عة الجدیدة،الاسكندریة،دار الجام،القضاء الاداريمحمد رفعت عبد الوھاب،-277
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 ءالقضــا إزدواجیــةمبــدأكــرّس لــذيا 1996ســنةئــريالجز ا لدســتورا صــدورمنــذ اهــذ و) الأوّل

.278منه152 دةالما في

للجنــةا عــن درةالصــا تار القــر ا علــى بــةالرقا فــي الإداري ضــيالقا إختصــاصیتحــدّد و

).الثانيالمطلب(ضیناللمتقتسببه لذيا لضررا عن لتعویضا وأ ائهالغإب

:الأوّلالمطلب

للجنةالقمعیةالسلطةبرقابة الإداري القاضيإختصاص

ــــائينظـــام علـــى الجزائـــرتعتمـــد   إداري قضـــاء و عـــادي قضـــاءهنـــاك أي مـــزدوجقضـ

خاصــةبصــفةالبورصــةعملیــاتتنظــیملجنــة و عامــةبصــفةالإداریــةالســلطاتبــأنّ القــولو 

 لهـــذه القانونیــةالطبیعــة إلــى بــالنظر ذلــك و فیــهشــك لا أمــر الإداري القاضــيلرقابــةتخضــع

.الأخیرة

تحدیـد كـذا و ،)الأوّل الفرع(الرقابـة لهذه القانونیةالأسس عن البحثالأمرمنّایتطلب لهذا و

).الثاني الفرع(الرقابةبهذهالمختصةالقضائیةالجهة

:الأوّل الفرع

القضائیةالرقابةلمبدأالقانونیةالأسس

مراقبتهــا و البورصــةعملیــاتتنظـیمللجنــةالمخوّلــةالقمعیـةالوظیفــةتكــون أن یمكـن لا

الرقابــــةلمبــــدأخاضــــعةكانــــت إذا إلاّ یحكمهــــا الــــذي القــــانونيالنظــــاممــــعمتطابقــــة و شــــرعیة

العضــــويالقــــانون(التشــــریعمــــنأساســــهالقضــــائیةالرقابــــةمبــــدأیســــتمد و الفعلیــــة،القضــــائیة

279�ϲόϳέѧηΗϟ΍�ϡϭѧγέϣϟ΍ϭوعملـهوتنظیمـهالدولة مجلسختصاصاتابالمتعلق01-98رقم

مرجع سابق،1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -278
,، یتعلقّ باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، معدّل و متمم، مرجع سابق 01ـ  98قانون عضوي رقم -279
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�ϡѧѧϗέ93-10ΔѧѧϟϭϘϧϣϟ΍�ϡϳѧѧϘϟ΍�Δѧѧλ έϭΑΑ�ϕѧѧϠόΗϣϟ΍)أوّلا(�ϊ ϳέѧѧηΗϟ΍�˷ϥ΃�ΎѧѧϣΑ�ϭέϭΗѧѧγΩϟ΍�ϪϳϠϋϭϣѧѧγϳ

).ثانیًا(ه الرقابةفھذا یدعونا إلى التساؤل عن مدى دستوریة ھذ

التشریع كأساس لمبدأ الرقابة القضائیة– لاأوّ 

نـة تنظـیم عملیـات جلتشریعیة التي تنص على خضوع السلطة القمعیة للاإنّ النصوص 

:البورصة ومراقبتها لمبدأ الرقابة القضائیة تظهر في 

القضائیةللرقابةكأساسالمتمم و المعدّل01-98 رقم العضويالقانون-1

 الدولــــة مجلــــسإنشــــاءتــــم1996لســــنةالجزائــــريالدســــتورمــــن152للمــــادةتجســــیدًا

279القضـائیةالإزدواجیـةمعـالمجسّـدالأخیـر هـذا و ،01-98 رقـم العضـويالقـانونبموجب

الإداریة القرارات على الرقابةمبدأتكریس في ساهم و ،280بذاتهاقائمةإداریة عدالة كرّس و

.المستقلةالإداریةالسلطاتفیهابماالإداریةالسلطات عن الصادرة

المـادةبموجـب ةلمتممـة و االمعدّلـ01ــ98 رقـم العضـويالقـانونمـن09المـادةتنص

ـــ11 رقـــم العضـــويالقـــانونمـــن02 ـــسیخـــتص":  علـــى 13281ـ ـــةا مجل ـــىأ كدرجـــة لدول  ول

الإداریــة تار القــر ا فــي لمشــروعیةا تقــدیر و لتفســیرا و لغــاءلإ ا وىادعــ فــي لفصــلابخیــرة،وأ

لمهنیـةا تالمنظمـا و لوطنیـةا لعمومیـةا تالهیئـا ولمركزیـةا الإداریة تالسلطا عن درةالصا

.لوطنیةا

".صةاخنصوصبموجب له لمخوّلةا وىالدعا في  لفصلابأیضایختص و

بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ـ بركات جوھرة، نظام المنازعات المتعلقّة 279
.09،ص2007جامعة تیزي وزو، ،فرع تحولات الدولة

دارة ومالیة إداري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع مام القضاء الإأدارة العامة ـ قشار زكریا، دفاع الإ280
.94، ص 2001جامعة الجزائر، 

30،المؤرخ في 01-98،یعدل ویتمم القانون العضوي رقم2011وت أ3رخ في ، مؤ13ـ11رقمقانون عضوي -281
2011لسنة 43،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة واختصاصاتھ و عملھ،ج ر عدد1998ماي
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المسـتقلةالإداریـةالسـلطاتتكییـفیمكـن لا أنّـهنلاحـظالمـادة هـذه أحكـاممـنإنطلاقًا

التــي و وطنیــةمهنیــةمنظمــاتأّنهــا علــى مراقبتهــا و البورصــةعملیــاتتنظــیملجنــةفیهــابمــا

لجنـــةشـــكل علـــى المنظمـــة و الخاصـــةالوطنیـــةالمهنیـــةالتنظیمـــاتتلـــكالمشـــرّعبهـــایقصـــد

...).المحامونالموثقون،كالأطباء،(وطنيمجلس أو غرفة وطنیة،

مجموعـةمـنالمكوّنـةالمركزیـة الإدارة بهـایُقصدالأخیرة هذه لأنّ مركزیةإداریةسلطات لا و

.المحلیةالإداریةالسلطات عكس هي و التنفیذیةالسلطةتشكلالتيالسلطاتمن

 الدولـة مجلـسأنّ بـالرغمالمركزیـةالإداریـةالسـلطاتمـنعتبارهـاا فكـرة ستبعدتا قد و

كمـا و282المصـرفیةاللجنةبشأن له قرار قي مركزیةإداریةسلطة أي كذلك،كیّفها أن و سبق

العمومیـةالهیئـاتمفهـوم إلـى العـودة علینـایفـرض الـذي الأمـر،283مهنیـةمنظمـاتلا یعتبرها

الهیئـاتمفهـومیتضمن و 284الدولة مجلسلرقابة اعهاضإخالمنطقيمنیكونحتىالوطنیة

مجموعــة...)القضــائیة،التنفیذیــةالهیئــة(الدســتوریةالهیئــاتجانــب إلــى  الوطنیــةالعمومیــة

...الإداریةوالهیئاتالإستشاریةكالهیئاتالأخرىالهیئاتمن

وعملــهوإختصاصــاته الدولـة بمجلــسالمتعلـق01-98 رقــم العضـويالقــانونبصـدور و      

مجلـسإختصـاص علـى أعـلاه المذكورةالمادةمنالثانیة الفقرة في یؤكد الذيالمعدّل والمتمم 

المنشــئالــنصبینهــامــنخاصــةنصــوصبموجــبالمقدمــة أمامــه الطعــون فــي بــالنظر الدولــة

.مراقبتها و البورصةعملیاتتنظیمللجنة

بتحدیـــــدالمتعلّـــــق و المـــــتمم و المعـــــدّل01ــــــ98 رقـــــم العضـــــويالقـــــانونیكـــــونبهـــــذا و

الضـبطسـلطاتإخصـاعمبـدأإرسـاء فـي دور عملـه و تنظیمـه و الدولـة مجلـسإختصاصات

وإعتبــارهالقضــائیةللرقابــةمراقبتهــا و البورصــةعملیــاتتنظــیملجنــةبینهــامــن و الإقتصــادي

بنك ضد محافظ بنك الجزائر، منشور ، یتعلق بقضیة یونین2000ماي 08، مؤرخ في 2119قرار مجلس الدولة رقم -282
www.conseil-Etat-dz.org:على الموقع

283 - ZOUAMIA Rachid, " le régime contentieux des AAI en droit Algérien", revue Idara, N°
01, 2005, p16.

41،ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، داريلإالقضاء اخلوفي رشید، -284
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الســـلطاتلمفهـــومالوطنیـــةالعمومیـــةالهیئـــاتمفهـــوم علـــى بإحتوائـــه ذلـــك و یـــدعمها،أســـاس

.المستقلةالإداریة

القضائیةللرقابةكأساسمراقبتها و البورصةعملیاتتنظیمللجنةالتأسیسيالنص-2

المشـرعبـأنّ نلاحـظالمسـتقلةالإداریـةالسلطات لأغلب المنشئةالنصوص إلى بالعودة

:مثلاالصدد هذا في نذكر و القضاء،أمام للطعن قابلةقراراتهاجعلالجزائري

القنـــواتعبــر الغــاز توزیــع و بالكهربــاءالمتعلـّـق01ــــ02 رقــم القــانونمــن139المــادةنــص

.285"ئيالقضا للطعن بلةاق و مبررةلضبطا لجنة تار اقر  تكون نأ یجب"فیهاجاءالتي

للرقابــةالمنافســةمجلــس عــن الصــادرة القــرارات خضــوع علــى أكّــد286المنافســةقــانونأنّ كمــا

.63 و 19الموادخلالمنالقضائیة

مجلــسمــنكــل قــرارات أخضــع،الــذي287القــرض و بالنقــدالمتعلــق 11-03رقــم الأمــر كــذلك

خوّلـتحیـث الإداري القاضـي طـرف مـنالقضـائیةللرقابـةالمصرفیةاللجنة و رضقال و النقد

مـن والقـرض النقـدمجلـس عـن الصـادرةالأنظمـة فـي الطعـن إمكانیةالأمر هذا من65المادة

ـــفالـــوزیر طـــرف ـــةللأشـــخاصمنحـــتالإمكانیـــةنفـــس و بالمالیـــة،المكلّ الطبیعیـــة و المعنوی

.الأمر هذا من62المادةبمقتضىالمجلسیتخذهاالتي القرارات منمباشرةالمستهدفة

النقـدقـانونمـن107المـادةتـنصحیـثالمصـرفیةاللجنة لقرارات بالنسبةالأمریختلف لا و

لمصــفيا أو امؤقتًــ الإدارةبــئماقــ بتعــینلمتعلّقــةا للجنــةا تار اقــر  تكــون" هأنّــ علــى القــرض و

..."ئيالقضا للطعن بلةاق اوحدهالتأدیبیة تالعقوبا وأ

,یتعلقّ بالكھرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق،01ـ02قانون رقم -285
یتعلقّ بقانون المنافسة ، معدّل و متمم، مرجع سابق،03ـ03مر رقم أ-286
،یتعلقّ بالنقد و القرض، معدّل و متمم، مرجع سابق 11ـ 03مر رقم أ-287
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المـادةفتـنصمراقبتها و البورصةعملیاتتنظیملجنةتتخذهاالتي للقرارات بالنسبةأمّا

ــ93 رقــم التشــریعيالمرســوممــن57   رقــم القــانونمــن18المــادةبموجــبتعــدیلهابعــد10288ـ

 للطعـن بلـةاق دیبيألتـا لالمجـا فـي صلةالفا التأدیبیة لغرفةا تار اقر  تُعد"مایليكما11_03

 فـي لبتا و لتحقیقا یتم. جاحتجلإا موضوع رالقر ا تبلیغمنشهرلخلا  لدولةا مجلسأمام

".تسجیلهریخاتمنأشهر)06(ستةلخلا  لطعنا

قابلــةالتــأدیبيالمجــال فــي الفاصــلة الغرفــة قــرارات الجزائــريالمشــرّعجعــل فقــد بهــذا و 

  .الدولة مجلسأمامبالإلغاء للطعن

 لطعـن محـلاتكـون أن یمكـناللجنـةتتخـذهاالتيالتنظیمیة القرارات أنّ  إلى بالإضافة

القـیّمببورصـةالمتعلـّق10-93التشـریعيالمرسـوممـن33المـادةنصأحكامحسبقضائي

.المنقولة

مــــن09المـــادةنـــص فـــي القضـــاءلرقابـــةاللجنــــة قـــرارات خضـــوعإمكانیـــةتتأكّـــدكمـــا

بقــرارتتعلّــقالتــي04-03 رقــم القــانونبموجــبتعــدیلهابعــد ذلــك و أعــلاه،المــذكورالمرســوم

حالـة فـي الإعتمـاد لطالـب الحـقالمشـرع أعطى حیثالبورصة،عملیات في الوسطاءإعتماد

میعـــاد فـــي الدولـــة مجلـــسأمـــام عـــنطّ ال فـــي لـــه المقـــدمالإعتمـــادمجـــالتحدیـــد أو طلبـــه رفـــض

  .القرار تبلیغتاریخمنذحسابهیبدأواحدشهرمقداره

السـلطاتتتخـذهاالتـي القـرارات أنّ القانونیـةالنصـوص هـذه أحكـاممـنیتضـحعلیه و

القمعیـةللسـلطةممارسـتهاعنـدالبورصـةعملیاتتنظیملجنة و عامةبصفةالمستقلةالإداریة

القمعیـةالسـلطةلخضوعالمشرعمنإعترافًایمثل هذا و القضائي عنللطّ قابلةخاصة،بصفة

.القضائیةالرقابةلمبدأمراقبتها و البورصةعملیاتتنظیمللجنة

ببورصة القیمّ المنقولة، معدّل و متمم، مرجع سابقتعلقّ ،ی10ـ93ـ  مرسوم تشریعي رقم 288
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مدى دستوریة الرقابة القضائیة-ثانیا

التي تخضع  قرارات السلطات دستوریة الرقابة  القضائیة عن مسألة إنّ الحدیث

الإداریة المستقلة عند ممارستها السلطة القمعیة لا نطرحها إلاّ من زاویة النصوص التأسیسیة 

.التي تعترف بهذه الرقابة

یتضح لنا من خلال أحكام المرسوم فعلى غرار باقي السلطات الإداریة المستقلة ،

للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها أنّ القضاء الإداري سسؤ الم10-93التشریعي رقم 

في الطعون المقدمة ضدّ القرارات التي المجسّد في مجلس الدولة هو المختص بالنظر

عند ممارستها السلطة القمعیة وكذا باقي القرارات التنظیمیة منها و الفردیة اللجنةتتخذها

  .م من هذا المرسو 57و  09،33عملا بالمواد 

ث أنّ مسألة عدم دستوریة الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة للجنة أوّقعها حی

المشرع   و ذلك عندما سمح للنص القانوني المنشئ للجنة بمنح الاختصاص لمجلس الدولة 

في حین یكون في النظر في الطعون المقدمة ضدّ قراراتها ، و هو عبارة عن قانوني عادي 

إختصاصات مجلس الدولة بموجب قانون عضوي ، و هذا ما نصت علیه المادة تحدید 

یحدّد  قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا و مجلس الدولة و محكمة "من الدستور 153

"التنازع مهامهم و إختصاصاتهم الأخرى

رقم القانون العضوي من9حظ أنّ المشرع نص في الفقرة الثانیة من المادة كما نلا

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة بعد تعدیلها على اختصاص مجلس الدولة 98-01

.بموجب نصوص خاصةالمقدّمة أمامهبالنظر في الطعون

فللوهلة الأولى یبدو لنا أنّ المشرع أقر صراحة  بمبدأ خضوع القرارات الصادرة عن 

و ذلك عند نصهمتجسّد في القضاء الاداريالهیئات الاداریة المستقلة للرقابة القضائیة ال
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ومن في الطعون المقدمة إلیه بموجب نصوص خاصة  راختصاص مجلس الدولة بالنظعلى 

.بینها النص القانوني المنشئ للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة باعتباره نص خاص

غیــــر أنّــــه بعودتنــــا إلــــى رأي المجلــــس الدســــتوري الــــذي أبــــداه بمناســــبة صــــدور القــــانون 

بتنظـیم واختصاصــات مجلـس الدولــة المتعلـق 01-98المعـدّل و المـتمم للقــانون العضـوي رقــم 

،"النصــوص الخاصــة"عنــدما اســتعمل عبــارة 9نجــد أنّــه تحفــظ علــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ،

صــوص مطابقــة للدســتور لابــد أن تكــون  مــن نفــس طبیعــة القــانون  ن هــذه النبمعنــى حتــى تكــو 

.الذي یحدّد اختصاصات مجلس الدولة أي أن لها صفة القوانین العضویة ولیست عادیة

لمبـــدأ فـــإنّ كـــل القـــرارات الصـــادرة عـــن الســـلطات الاداریـــة بمـــا فیهـــا إلاّ أنّـــه مـــن حیـــث ا

نظــیم عملیــات البورصــة ومراقبتهــا خاضــعة للرقابــة الســلطات الاداریــة المســتقلة لا ســیما لجنــة ت

مــن الدســتور التــي 143القضــائیة الممثلــة فــي القضــاء الاداري ، وذلــك بمقتضــى نــص المــادة 

"ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الاداریة"نّه أتنص على 

:الثاني الفرع

القضائیةبالرقابةالمختصةالجهة

 الطعــون فــي للبــتالإختصــاصیخــوّلالمســتقلةالإداریــةللســلطات الإداري الطــابعإنّ 

المحــــــــاكم و) أوّلا(الدولــــــــة مجلــــــــس فــــــــي المجسّــــــــد الإداري للقضــــــــاءقراراتهــــــــاضــــــــدالمقدمــــــــة

.)ثانیا(الإداریة
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  لدولةا مجلسإختصاص -لاوّ أ

الإداریةالسلطات قرارات على بالرقابة الدولة مجلسإختصاص على یؤكّدالدستور

حسب الإداري القضائيالتنظیم هرم قمة على عتبرها و المستقلة،الإداریةالسلطاتفیهابما

.289الدستورمن152المادةنص

بتحدیدالمتعلّق01-98العضويالقانونبموجب1998سنة في أیضاتأكّدكما

لمجلسالإختصاصالأخیر هذا منح إذ ،تنظیمه و عمله و الدولة مجلسإختصاصات

فحص دعاوى و التفسیر دعاوى ،السلطةتجاوز دعاوى في درجة روآخأوّلكقاضي الدولة

المركزیةالعمومیةالهیئات و المركزیةالإداریةالسلطات عن الصادرة القرارات مشروعیة

الهیئاتمنالمستقلةالإداریةالسلطاتأنّ باعتبار و ،290الوطنیةالمهنیةالمنظمات و

محلتكونالقمعيلإختصاصهاممارستهاعندعنهاالصادرة فالقرارات فبالتاليالوطنیة

  . الدولة مجلسأمام طعن

 القـــرارات ضـــدالمقدمـــة الطعـــون فـــي النظـــر فـــي الدولـــة مجلـــسإختصـــاصدعّـــم قـــد و

الأخیــرة لهـذه المنشــئةالقانونیـةالنصـوصبواســطة،المسـتقلةالإداریـةالســلطات عـن الصـادرة

 إذ المنقولـة،القـیّمبورصـة لقطـاع الضـابطةمراقبتهـا و البورصـةعملیـاتتنظـیملجنـةفیهـابما

بـالنظر الدولـة مجلـس في الممثل الإداري القاضيبإختصاصأقرّتالنصوص هذه أغلب أنّ 

.القمعیةسلطتهامباشرةأثناءعنهاالصادرة القرارات ضدالمرفوعة الطعون في

ــــ03 رقــــم الأمــــرمــــن107المــــادةتــــنصالمصــــرفي،المجــــال فــــي بالنقــــدالمتعلــــق11ـ

 تالعقوبوا لمصفيا وأ امؤقتً  الإدارةبئماق بتعیینلمتعلّقةا للجنةا تار اقر :" أنّ  علـى والقرض

، مرجع سابق1996لسنةدستور الجزائر -289
΃�ΓΩΎѧϤϟ΍�ήѧψϧ09Ϧѧϣ�Ϣѧϗέ�ϱϮѧπـ  - 290 ϋ�ϥϮϧΎѧϘϟ΍98  01ـ �ΔѧϟϭΪϟ΍�β ѧϠΠϣ�ΕΎѧλ Ύμ ΘΧΎΑ�ϖѧ˷ϠόΘϳ�ˬو��ϝΪ˷ѧόϣ�ˬϪѧϠϤϋ�ϭ�ϪѧϤϴψϨΗ

.متمم، مرجع سابقو
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مجلـــسإختصـــاصمـــن لطعـــونا تكـــون و... ئيالقضـــا للطعـــن بلـــةاق اوحـــدهالتأدیبیـــة

291."لدولةا

 عن درةالصا تار القر ا في لطعنا نّ أ حیثلاتصالإ لالمجلنسبةابلالحا یختلف ولا

 اوهذ لدولةا مجلسإختصاصمنسلكیةللااو  لسلكیةا تصلاالمو او  لبریدا ضبطلجنة

لسلكیةا تصلاالمو او  لبریدابلمتعلقا 03-2000 رقم نونالقا من17 دةالما ص بمقتضى

.سلكیةللااو 

المتعلق01-02 رقم نونالقا من139 دةالما أحكاملخلامننلتمسهلشيءا ونفس

لضبطا لجنة تار اقر  تكون نأ یجب" على تنصلتيا تالقنو ا عبر زالغا وتوزیع ءالكهرباب

نونالقا من213 دةالماو  "لدولةا مجلس لدى ئياقض طعن موضوعتكون نأ ویمكنمبررة

تخضعالتأمینات على فاشر لإا لجنة تار اقر  نّ أ حیث،292تامینألتابلمتعلقا 04-06 رقم

  .دولةلا مجلس في لمتجسدا الإداري يالقاضلإختصاص

 تاعملیتنظیمبلجنةلمتعلقةا نینالقو ا إلى لعودةافبلبورصةا عالقط لنسبةاب امّ أ      

التأدیبیة لغرفةا عن درةالصا تار القر ا جعل قد ئريالجز ا لمشرعا نّ أ نجد293اقبتهاومر لبورصةا

 دةالما تنصحیثلدولة،ا مجلس في لممثلا الإداري ضيالقا أمام للطعن بلةاق ةالأخیر  لهذه

 ام على 10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما من57 دةاللم لةلمعدّ ا 04-03نونالقا من13

مجلسأمام لغاءلإ اب للطعن بلةاق دیبيألتا لالمجا في صلةالفا لغرفةا تار اقر  تعد":یلي

.الإحتجاجموضوع رالقر ا تبلیغریخاتمنحداو  شهرلخلا  لدولةا

"تسجیلهریخاتمنأشهرستةأجللخلا  لطعنا في لبتاو  لتحقیقا یتم

.القرض، معدّل و متمم، مرجع سابقتعلقّ بالنقد و ، ی11-03مر رقم أـ    291
المؤرخ في ،07-95مر رقم یعدل ویتمم الأ2006فیفري 2المؤرخ في ،04-06من القانون رقم 213نظر المادة أ-292
.2006لسنة  15ج ر عدد ،مینات أیتعلق بالت، 1995جانفي  25

.والمتمم لھ،المعدل04-03علق ببورصة القیم المنقولة والقانون رقم ،یت10-93مرسوم تشریعي رقم -293
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لتشریعيا لمرسوما من57 دةالما لعدّ حینلموقفا ركاتد قد لمشرعا نّ أ إلى ونشیر

 للطعن التأدیبیة لغرفةا عن درةالصا تار القر ا أخضع نأ فبعد،2003سنة في 10-93 رقم

 نأ دون 294لمدنیةا تجراءالإا نونالق اوفق وذلك ئيالقضا للمجلسبعةالتا الإداریة لغرفةا أمام

ومن،جهةمن اهذ لتفسیرا أو لتعویضا أو لغاءلإاب طعن كان إن الطعن هذا طبیعةیحدد

 ایدفعن اوهذ.  ئيالقضا للمجلسالإداریة للغرفة لطعنابالإختصاص قدع احینمأخرىجهة

نوناق من7 دةالما أشخاصمن ایعتبرهلمشرعا نّ أوك للجنةنونیةالقا لطبیعةا في لشكا إلى

.إداریةصبغة تاذ عمومیةمؤسسة ایعتبره دقة أكثربلمدنیةا تجراءالإا

لجنة تار اقر  ضدلمرفوعةا لطعونا في لنظراب لدولةا مجلسإختصاص دیؤكّ  اوم

 ةلمتمماو  لمعدلةا 10-93 رقم لتشریعيا لمرسوما من9 دةالما نصلبورصةا تاعملیتنظیم

الإعتمادمنحبرفضصةالخا للجنةا تار اقر  یخص افیم04-03 رقم نونالقا بموجب

 لدولةا مجلسأمام طعن رفع في الإعتماد لبالط لحقا لمشرعا عطىأ حیث لهامجتحدید أو

  .رالقر ا تبلیغریخاتمنذبهاحسیبدأحداو  شهر دامیع في

للجنةا عن درةالصا تار القر ا في لطعونا خضوع على حةاصر لمشرعا نصمن لرغماب

ضيالقا ختصاصلإ ابهلمنوطةا خرىلأا مالمها أو لقمعیةا للسلطة ارستهاممعند ءاسو 

33 دةالما تثیره لذيا الإشكال إلى الإشارةیمكن هنّ أ لاّ إ .لدولةا مجلس في لمتجسدا الإداري

ئياقض طعن حصول لةاح في یمكن" هنّ أ على تنصلتيا 295لبورصةابلمتعلقا نونالقا من

 أن یمكن اممحكاملأا هذه نتاك إذا افیهلمطعونا ئحةللا ا أحكامتنفیذجیلأبتیؤمر أن

"انشرهمنذلخطورةا لغةابجدیدةئعاوق تأطر  أو طافر لإاو  لشدةا ضحةاو  ئجانتعنهینتج

قصدئريالجز ا لمشرعا هل:ؤلالتسا إلى ایدفعن افهذ ئيالقضا لطعنا رةاعبستعملتإ احینم

ئي؟القضا للمجلسالإداریة لغرفةا مأ لدولةا مجلسإختصاص

.منشورات بیرتي، مرجع سابق،تقنین الاجراءات المدنیة--294
.مرجع سابقمعدّل ومتمم ،تعلق ببورصة القیم المنقولة، ی،10-93مرسوم تشریعي رقم -295
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نوناق من800 دةالماو 296لمدنیةا تجراءالإا نوناق من7 دةالما إلى لعودةاب هأنّ غیر

 امملمستقلةا الإداریة تالسلطا مفهومتتضمن لا اهأننجد297الإداریةو  لمدنیةا تجراءالإا

 لطعونا لامج في مةالعا عدالقو ا تطبیق إلى هتتوجّ  قد ئريالجز ا لمشرعا نیة أن یفهم

 دةالما نصبشأننثیره أن یمكنؤلالتسا اهذ ونفسعامةالإداریة تار القر ا ضد لغاءلإاب

 على تنصلتيا تالقنو ا عبر زالغا وتوزیع ءالكهربابلمتعلقا 01-02 رقم نونالقا من150

 طعن موضوعتكونأنّ یمكن زالغا وتوزیع ءالكهربا لجنة عن درةالصا تالعقوبا"أنّ 

".ئياقض

 تاعملیتنظیملجنة افیه ابم دياقتصلاا لضبطا تاسلط تار اقر  خضوع على لدلیلاو       

 لدولةا مجلسختصاصلإ بيالعقا اهإختصاصرسةاممة سبابمن درةالصا اقبتهاومر لبورصةا

:نذكر اضدهلمرفوعةا لطعونا في للبت

للجنةا راقر  إلغاءبئرالجز ا بنك فظامحضدبنكیونین طعن سبةابمن لدولةا مجلس راقر  -

.298لبنكا لحامص عن عاللدف فرنسيميامحسیسأتبرفضضيالقا لمصرفیةا

بنكتصفیةمهمةإسنادبضيالقا لمصرفیةا للجنةا راقر  یذتنفّ بوقف لدولةا مجلس ءاقض-

لبنكا هميامس رفعه طعن لتصفیةا محللبنكا مع عانز  في یوجدبنك في یعمل فظامح إلى

299.لمصرفیةا للجنةا ضد)BCIA(الجزائري عيالصنا ريالتجا

ضدلمقدمةا لطعونا في لنظرا في الإختصاص دوحّ  قد ئريالجز ا لمشرعا ناك إذاف      

 في لممثلا اقبتهاومر لبورصةا تاعملیتنظیمللجنةالتأدیبیة لغرفةا عن درةالصا تار القر ا

 في لفصلابالإختصاصفیجعلزدواجیةلإا مسلكسلكلفرنسيا لمشرعا نّ إف الإداري ءالقضا

296
.جع سابقمر منشورات بیرتي،جراءات المدنیة ،تقنین الإ--
 .رجع سابق، مالاجراءات المدنیة والاداریةیتضمن قانون،09-08من القانون 800نظر المادة أ-297
یتعلق بقضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة ،2000ماي 8مؤرخ في ،002111قرار مجلس الدولة رقم-298

.68ص ،6،2005عدد ،مجلس الدولة 
یتعلق بقضیة مساھمي البنك التجاري والصناعي ،2003دیسمبر 30مؤرخ في ،19081الدولة رقم قرار مجلس -299

.72، ص 2005لسنة  6الدولة، عدد  مجلس ضد اللجنة المصرفیة، مجلةBCIAالجزائري 
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)AMF(لیةالما الأسواقلهیئة تالعقوبا لجنة عن درةالصا تار القر ا ضدلمرفوعةا لطعونا

  .الإداري ءاللقضأخرى رةاوت ديالعا ءاللقض رةات

سبةابمن وذلك ریساب فاستئنإ محكمة في فیتمثل ديالعا ءالقضا إختصاص عن امّ أف      

جهةامو  في للجنةا ابهتنطقلتيا الإداریة تاللعقوبلمتضمنةا تار القر ا ضدلمقدمةا لطعونا

  .ليالماو  لنقديا نونالقا من،621L-30 دةالما حسبلمهنیینا غیر

حباصیكونبحیث لدولةا مجلس في یتجسد الإداري ضيالقا إختصاصأمّا

لتيا التأدیبیةلعقوبةا لمتضمنةا تار القر ا ضدلمقدمةا لطعونا في لبتا في الإختصاص

300.نونالقا نفسمن621L-31 دةاللم اطبقلمهنیینا على اتوقعه

 تاعملیتنظیملجنة فخلا فعلى ومبررةمنطقیةزدواجیةلإا هذه نّ أبنرى اجهتنفمن

لجنةنّ إف الدیهلمعتمدینا عوانلأا ضددیبیةأتقمعیةبسلطةتتمتعلتيا اقبتهاومر لبورصةا

 ءهؤلا على دیبیةأتقمعیةسلطة اله) AMF( لفرنسیةا لیةالما الأسواقلهیئة تالعقوبا

الإختصاص اهذ فیكونصلة ابهتربطهملا لذینا عوانلأا على إداریةقمعیةوسلطة عوانلأا

لسلطةا حین في امبرر  ديالعا ءاللقض تار القر ا هذه خضوع، بتكونلنتیجةاف اماع الأخیر

تربطهمإداریة قةعلا بةابمث وهو مسبق داعتمإ وجودأساس على ئمةاق التأدیبیةلقمعیةا

ینتهج نأ ئريالجز ا للمشرعلامج فلا ليالتاوب الإداري ضياللق الإختصاصفینعقدللجنةاب

  .لذكرا لفةالسا باسبللأ زدواجیةلإا نهج يأ لمسلكا اهذ

مجلسلوضعیةبهةامش)AMF(لیةالما الأسواقهیئةوضعیةنّ أ إلى الإشارةوتجدر

 تالهیئا عن درةالصا لقمعیةا تار القر ا ضد لطعنا في الأصل ناك إذاف ئريالجز ا فسةالمنا

 الهذ ءاستثنإ وضعفسةالمنا نوناق إنّ ف الإداري ضيالقا إختصاصمنلمستقلةا الإداریة

 تارسالممابلمتعلقةا تار القر ا ضد لطعونا في لفصلا لاحأ فسةالمنا نوناق نّ أ حیثالأصّل

300 - Code monétaire et financier français, op.cit..
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 تار القر ا هذه فتكون ديالعا ءالقضا إلى301فسةالمنا مجلس عن درةالصاو  فسةاللمنلمقیدةا

.ریةالتجا دالمو ا في یفصل لذيا ئرالجز ا ءاقضمجلسأمام للطعن بلةاق

 دةاللم اوفق لدولةا مجلسأمام للطعن تخضع فهي لتجمیعا برفضلمتعلقةا تار القر ا أمّا

أماملتجمیعا تار اقر  في لطعنا یمكن" هنّ أ على تنصلتيا 03-03 رقم الأمرمن19

".لدولةا مجلس

نوعایثیر-ئرالجز ا ءاقضلمجلسریةالتجا لغرفةا- ديالعا ضياللق الإختصاصومنح

 على إعتمدتالتيالإداریةو  مدنیةلا تجراءالإا نوناق من800 دةالما مع قضالتنا من

 نإف إداریةهیئةفسةالمنا مجلسنّ أ راعتبابئيالقضا الإختصاصلتحدید ويالعضالمعیار

 ءالقضا ولیس الإداري ءالقضا إختصاصمنتكون نأ لمفروضا منتهار اقر  جعةامر 

 تاعملیتنظیملجنة افیه ابملمستقلةا الإداریة تالهیئا قياب راغر  على وذلك ،302ديالعا

  .اقبتهاومر لبورصةا

ضدلمقدمةا لطعونا في للنظرالإختصاصلاحأ قد ئريالجز ا لمشرعا نّ أ حظنلا اكم

 لغرفةا ئيالقضا لمجلسا إلى فسةاللمنفیةالمنا تارسالممابلمتعلقةا فسةالمنا مجلس تار اقر 

الإختصاصتحدیدنّ أ نجدحین في ،فسةالمنا نوناق وهو دياع نوناق بموجبریةالتجا

 دياع نوناق بموجبعضوينونالق صریحة لفةامخشكل اممعضوينوناق بموجبیكون

من153 دةالما أحكامبعملاالقانونيلنصا دستوریة في لتشكیكا إلى یؤدي ام اوهذ

لمجلسریةالتجا لغرفةا – ديالعا ضياللق الإختصاصمنحنّ أ إلى وتشیر.303لدستورا

 تارسالممابلمتعلقةا فسةالمنا مجلس تر اقر  ضدلمقدمةا لطعونا في للبت–ئرالجز ا ءاقض

الإختصاصیمنحالأخیر اهذ ناك إذاف لفرنسي،ا للمشرعتقلیدلاّ إ هو امفسة،اللمنفیةالمنا

.علق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابقالمت،03-03مر رقم من الأ63نظر المادة أ--301
302 - ZOUAIMIA (R), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie », op.cit, p 129.

عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون عمورة-303
.150، 149،ص ص2006عمال، جامعة تیزي وزو، الأ
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لمكلفا لوزیرا منتصدر تاعیللتجمفضةالر ا تار القر ا نأ إلى جعار  فذلك ديالعا ءاللقض

لمجلسالإختصاص اهذ یمنح لذيا ئريالجز ا نوناللق لنسبةابالأمریختلف ابینم،داقتصلااب

.304فسةالمنا

الإداریة كمالمحا إختصاص-انیاث

المادةتنصحیث،305الإداریةبالمحاكمالمتعلق02-98 رقم القانونجسّدها لقد.       

الإداریةالمادة في العام للقانونقضائیةكجهاتإداریةمحاكمتنشأ": على منه الأولى

.306"التنظیمطریق عن الإقلیميإختصاصها و عددها یحدد

بحكمدرجةأوّل في بالفصل لىو لأا لدرجةا مستوى على ذنإ الإداریة كمالمحا تختص

المؤسساتإحدى أو الولایة أو الدولة تكونالتيالقضایا،جمیع في للإستئنافقابل

قانونمن800المادةنصحسب هذا و فیها، طرفا الإداریةالصبغة ذات العمومیة

.307الإداریة و المدنیةالإجراءات

البورصةعملیاتتنظیملجنةفیهابماالمستقلةالإداریةالسلطاتأنّ باعتبار

 لا كونهاالمادة هذه في الواردة العامةالأشخاصفئةضمنتصنیفهایمكن لا ومراقبتها

المحاكمإختصاصتصوریمكن فلا فلهذا سلمیة، أو وصائیةإداریةرقابة لأي تخضع

.منازعاتها في الإداریة

800المادةمن2 الفقرة في جاءكماالكاملالقضاءبدعوىالمحاكم هذه تختصكما

  .أعلاه المدكورة

طروحة أ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -304
.339، ص 2005جامعة تیزي وزو، ،القانون، فرع القانون العاملنیل درجة دكتوراه دولة في 

.1998لسنة  37داریة، ج ر عدد ، یتعلق بالمحاكم الإ1998ماي 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم --305
، المتعلق 02-98كام القانون رقم ، یحدد كیفیات تطبیق اح1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356-98مرسوم تنفیذي رقم -306

،ج ر 2011ماي22،المؤرخ في 195-11رقم ،والمعدّل باالمرسو م التنفیذي1998لسنة  68داریة، ج ر عدد بالمحاكم الإ
                                                                                                     .  2011لسنة  29عدد 
داریة مرجع سابق          جراءات المدنیة والإ،یتضمن قانون الإ09-08قانون رقم --307
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القانونسیما ولا المستقلةالإداریةللسلطاتالمنشئةالقانونیةالنصوصكانت فإذا      

فإنّ ، الدولة مجلسإختصاصصریحةبصفة،أكّدت308المنقولةالقیمببورصةالمتعلق

المشرعسكوتتفسیرحاولناما إذا إلاّ الإداریة،المحاكملإختصاصبالنسبةیختلفالأمر

من33المادة في الحال هو كما،التأسیسیةالنصوصبعض في الإختصاصتحدید في

طعن حصولحالة في یمكن":یليما على تنصالتي،10-93 رقم التشریعيالمرسوم

..."فیهاالمطعوناللائحةأحكامتنفیذبتأجیلیؤمرأنّ قضائي

یدفعناما هذا و التأویلات،منالعدیدتحتملغامضةعبارةئي،القضا لطعنا رةافعب

الإداریة؟المحاكم أم الدولة مجلس هو هلالمختصة،القضائیةالجهة عن التساؤل إلى

 دعاوي في بالنظرالإداریةالمحاكمإختصاص هي العامة القاعدة أنّ منفبالرغم

 عن الناتجةالأضرار عن -الدولة مجلسأمام الإلغاء دعوى عن مستقلة-التعویض

 دعاوي أن كون المعنویةبالشخصیةتتمتع لا التيالمستقلة،الإداریةالسلطاتتصرفات

للسلطاتبالنسبةمقرر هو ما عكس الدولة،ضدترفعقراراتهابشأنترفعالتيالتعویض

عملیاتتنظیمللجنةبالنسبةالحال هو كماالمعنویة،بالشخصیةتتمتعالتيالإداریة

یثیرما هذا و نفسهاالسلطة هذه ضدالتعویض دعاوي ترفعحیثمراقبتها، و البورصة

الإجراءاتقانونمن800المادة في الواردة الأشخاصضمنالهیئات هذه تصنیفإشكال

.ضدهاالمقامةالتعویض دعاوي في المختصةالجهةتحدیدبالتالي و الإداریة، و المدنیة

نفسمن801المادةمنالثالثة الفقرة ضمنالإشكال، لهذا حلإیجادیمكنأنّهغیر

بموجب لها المخوّلةالقضایا في كذلك الإداریةالمحاكمإختصاص على تنصالتيالقانون

المستقلةالإداریةبالسلطاتالخاصةالنصوصتنص أن فقط بقي لذلك. خاصةنصوص

المحاكمإختصاص علىتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بلجنةالخاصالنصفیهابما

.،  یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93مرسوم تشریعي رقم -308
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 في بالمتعاملینتلحق أن یمكنالتيالأضرار عن التعویض دعاوي في بالنظرالإداریة

.اللجنة قرارات نتیجةالبورصة

:نيالثالمطلب ا

  الإداريضي القا إختصاصق انط

الإداریةت الهیئار معظم اعلى غر  اقبتهالبورصة و مر ات ار لجنة تنظیم عملیاعتباب

 ار وظیفتهاطإت في ار اذ قر اتخاتتمتّع بسلطة إّنماریة و استشالمستقلة لیست مجرد هیئة ا

ب العقالسلطة  ارستهاعند مم التي تتّخذهات ار القر ا البورصة، و من بینهاع الضبطیة لقطا

  .عالقطافي  المعمول بهالتنظیمیة التشریعیة و ا حكامت للأالفامخ افهاكتشإر اطإفي 

 انهاركأحد أعیب في  ان یشوبهأللجنة یمكن ا التي تصدرهات ار القر انّ هذه أغیر 

الأمرع، القطاملین في اللمتع ار اضر أیسبب  المشروعیة مماو عیب عدم أ، او شروط صحتهأ

صة اخو  اتهختصاصاللجنة لإارسة ائیة عند ممالقضابة الرقاتكریس  إلىى دّ ألذي ا

ق ایتحدد نطنّ ألذي یمكن او  الإداريضي القا ارسهابة یمالرقاو هذه . لقمعيا اهإختصاص

فرع (و شروط صحتهأنه اركأحد أبعیب في  ان مشوباك إذار القر ا إلغاءبإمّاه إختصاص

ع املین في قطالمتعاب) تار القر ا( ان تلحقهألتي یمكن ار اضر لأالتعویض عن او أ، )وّلأ

.)نافرع ث(لمنقولةالقیم ابورصة 
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:وّللأ الفرع ا

لغاءلإ ادعوى 

لبورصة ات الجنة تنظیم عملی التي تتّخذهات ار القر ا إلغاءدعوى  إلىلتعرض انّ إ         

الأولى:یتینأساسنقطتین  تر اثإ القمعي یتطلب  منّ ا الإختصاص ارستهاممأثناء اقبتهاو مر 

ئي لدعوى استثنلاابع الطان ابتبیالثانیةمة و ابصفة ع لغاءلإالمقصود بدعوى اتتعلق بتحدید 

الإداریةت الهیئامستقلة تختلف عن إداریةدرة عن هیئة ات صار اتتعلق بقر  الماط لغاءلإا

.لتقلیدیةا

  لغاءلإ اتعریف دعوى -وّلاأ

درة الصات ار القر الموجهة ضد السلطة اوز اوى تجامختلف دع لغاءلإاقصد بدعوى ی

 اكونه العدم مشروعیته الإداريضي القامن قبل  ائهالغإ أجلمن الإداریةت السلطاعن 

.309لسلطةاوز ات تجلااحد عیوب حأمشوبة ب

 ایرفعهو  التي یحركهالموضوعیة او ألعینیة ائیة القضاوى الدعاتلك  ایقصد به اكم

 البین فیهالمختصة طا الإداريء القضاجهة أماملمصلحة، انونیة و القالصفة اب اصحأ

في  الإداريضي القائي غیر مشروع، و تنحصر سلطة و وظیفة اري نهادإر اقر  إلغاءلحكم با

لمطعون فیه ا الإدارير القر او عدم شرعیة أفي فحص و تقدیر مدى شرعیة  لغاءلإادعوى 

فحصه إلیهالتي یتوصل ائج اللنت ائه وفقالغإو عدم أئه الغإلحكم با أجللشرعیة، من ابعدم 

.310الإدارير القر ا او عدم شرعیة هذأو تقدیره لمدى شرعیة 

.بركات جوھرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق-309
، ريادلإاء القضائري، الجزائي القضام النظامة في العارة ادلاال اعمائیة على القضابة الرقاعملیة ر، ابدي عماعو - 310
.103.، ص1982ئر، الجزامعیة، الجات المطبوعان ا، دیو1.ج
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حد لدعوى ات مختلفة للتعبیر عن معنى و ائري مصطلحالجز المشرّع استعمل إو قد          

خر آو في موضع " لغاءلإات اطلب"أخرىو " نلبطلاالطعون با"رة یستعمل ا، فت لغاءلإا

  ".لغاءلإالطعون با"

فة ابحضور كلاّ إره اثلآ او منتج ایكون مشروع لا الإدارير القر انّ ألمعروف امن 

نّه یكون إف لاّ إي عیب و أ اولم یشبه"یةالغالمحل و ا، الإختصاصلسبب، الشكل، ا"نه اركأ

لبورصة ات الجنة عملی التي تتخذها التأدیبیةت ار القر احد أفحین یصیب  او لهذ. 311طلااب

ضي القایملك ، و لاطلااب ار انّه یكون قر إو شروط صحته فأنه اركأحد أفي  اعیب اقبتهاو مر 

ئه و لاالغإلحكم باطلبه ب إلىعن الطابة اجإ لاّ إحینئذ 312لدولةالمتجسد في مجلس المختص ا

  .رالقر ا إلغاءیتعدى حدود 

  :و هي 313ثئل ثلاایثیر مس لغاءلإاضي بالقار القر او          

یوم  إلىذه اتخإلمقضي به منذ الشيء ابحجیة الأخیر ابحیث یتمتع هذ:طبیعة حجیته-1

.لملغىاء الجز اعن تنفیذ  الإدارةع امتنإلحجیة هو ار هذه اثآ ئه و منالغإ

لنسبة للمستقبل بل ایسري فقط بنّه لاألطعن ار محل القر ا إلغاءر اثآمن :نهاق سریانط-2

  .ذهاتخإیوم  إلىنه ایمتد سری

 إلغاءنّ دوره یتوقف فقط عند إف الإداريء الجز اق اففي نط:لغاءلإ اضي احدود سلطة ق-3

.و تعدیلهأو تعویضه أحه صلاإلنظر في اطل دون الباء الجز او أر القر ا

.20.، ص2005، 6، عدد لدولةامجلة مجلس ، "الواقع و الآفاق:القضاء الإداري في الجزائر"بودریوة عبد الكریم، -311
.ل و متمم، مرجع سابق، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة -312
.245-242.ص.، مرجع سابق، صمةالعاریة ادلاات اءالجزائیة على القضابة الرقامحمد باھي أبو یونس، --313
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  لغاءلإ ات دعوى جراءائي لإاستثنلإابع الطا -انیاث

 لدولةالمتعلق بمجلس ا 01-98لعضوي رقم انون القامن 40دة الما إلىلعودة اب

والإداریةلمدنیة ات جراءالإانون الق اوفق المنصوص علیهاعد القو ا إلى التناحأ انّهأنجد 314

نّه بتفحص ألمجلس، غیر ا أماملمرفوعة اوى ائي للدعاجر لإانب الجایتعلق ب اصة فیماخ

عد متمیزة القو ابعض  او جدن315اقبتهالبورصة و مر ات المنشئ للجنة تنظیم عملیالنص ا

لمتعلقة ا حكاملأالمسبق، ا الإداريلتظلم ایخص  اء فیمامة سو العاعد القو ائیة عن استثنإو 

.دیبيألتا اهإختصاصلمتعلقة باللجنة ات ار الة وقف تنفیذ قر أمسأخیرالطعن، و اعید رفع ابمو 

لمسبقا الإداريلتظلم المتعلقة با حكاملأا-1

صدر ألذي الشخص اشكوى من قبل  أولمسبق هو تقدیم طلب ا الإداريلتظلم ا         

 امّ إر القر اجعة او ذلك بغیة مر  اجهة تعلوه إلى أور القر الجهة مصدرة ا إلىر ضده القر ا

 إلىللجوء اع قبل النز المسبق طریقة ودیة لحل ا الإداريلتظلم اتعدیله، و یعتبر  أوبسحبه 

  .ءالقضا

ت لجنة تنظیم ار الطعن في قر اصة تنظم كیفیة اب نصوص خاو في ظل غی

لمسبق  وجب ا الإداريلتظلم المتعلقة بشرط اخص تلك لأاو ب اقبتهامر لبورصة و ات اعملی

.الإداریةئیة القضات الجها أمامت جراءالمنظمة للإاعد القو ا إلىلرجوع ا

 ارستهاعند مم التي تتخذهاتلك  اسیملجنة ولاالت ار الطعن في قر انّ أر اعتبإب

هي  الأخیر اهذ أماملطعون التي تحكم اعد القو ا نّ إلدولة فامجلس أماملقمعیة یتم اللسلطة 

نون القامن 40دة الماللجنة، حیث تنص ات ار الطعون ضد قر التي سوف تطبق على ا

حكاملدولة لأامجلس أمامئي القضابع الطات ات ذجراءالإاتخضع :"على أعلاهلمذكور ا

".لمدنیةات جراءالإانون اق

. رجع سابقمعدّل ومتمم م، ........یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمھ،10-98قانون عضوي رقم -314
.ل و متمم، مرجع سابقعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ یت،10-93مرسوم تشریعي رقم -315
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لمسبق غیر ملزم ا الإداريلتظلم انّ أنجد 316لمدنیةات جراءالإانون اق إلىلعودة او ب

ت السلطوالمركزیة ات الهیئا التي تتخذهات ار النسبة للقر ابأمامركزیة، للاّ ات ار النسبة للقر اب

در عن ار صائیة ضد قر ایمكن رفع دعوى قضوجوبي، بحیث لاإجراءلمهنیة الوطنیة ا

لسلب، ثم بعد ذلك ا أوب ایجلإاء بارة سو ادالإر رد انتظإلتظلم و ا إجراءبعد لاّ إ اهاحدإ

  .ءالقضا أمامللجوء اعن ایجوز للط

نّ أنجد 317اقبتهالبورصة و مر ات المتعلقة بلجنة تنظیم عملیالنصوص اء استقر إو ب

للجنةات ار المسبق للطعن ضد قر ا الإداريلتظلم احة شرط ائري لم یستبعد صر الجز المشرّع ا

مي الز إ إجراء هلتي تعتبر امة العاعد القو اهو معمول في  ام إلى انّه یحیلنأیفترض  ام او هذ

318.لدولةامجلس أمام لغاءلإالرفع دعوى 

ء على استثنإلمشرّع اوضع  انّه كلمأئري  یفهم الجز الدولة اء مجلس افحسب قض

ي ألعكسیة الة الحافي  امّ أیمكن تطبیقه، لمسبق لاا الإداريلتظلم انّ شرط إلطعن فاعید امو 

.ميالز إلمسبق الطعن انّ إلمدنیة فات جراءالإانون الق الطعن وفقاعید اتحدد مو  اعندم

 اقبتهالبورصة و مر ات ات لجنة تنظیم عملیار المرفوعة ضد قر الطعون او علیه ف

للجنة ات ار اصة لقر اطعن خعید المشرع نص على مو انّ أر اعتبإلتظلم، باة من شرط امعف

دة المانلمسه في نص  ام ا، و هذ319مةالعاعد القو المعروفة في الطعن اعید امتمیزة عن مو 

ت ار اتعد قر : " اء فیهالتي جا 2003في  ابعد تعدیله10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 57

أجلل خلا ،لدولة امجلس أمام لغاءلإ ابلة لطعن بادیبي قألتال المجاصلة في الفالغرفة ا

مرجع سابقمنشورات بیرتي ،المدنیة ، قانون الاجراءات-316
10-96ر رقم الأملھو المتممة ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، و القوانین المعدلة 10-93مرسوم تشریعي رقم -317

.، مرجع سابق04-03و القانون رقم 
یث قضى في قضیة البنك الجزائري الدولي تجاه مجلس الدولة جاء خلافا لما ھو مقرر في القواعد العامة، حإحیث أنّ -318

داري مؤقت لدى البنك إن طعن ضد قرار اللجنة المصرفیة المتعلق بتعیین متصرف أضد محافظ البنك المركزي بش
"الجزائري بما یلي ل  اجالآت و اءاجرلاایخص  المدنیة، فیمات اءاجرلاانون اھو مقرر في ق الطعن یخرج عن مااھذ:

أنظر قرار مجلس الدولة رقم ".ایوم 60جل ألطعن في اان یرفع ھذأتشترط فقط  انمّإلمسبق و الطعن اتنص على  بحیث لا
، یتعلق بقضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي ومن معھ، مجلة 2003أفریل 1، مؤرخ في 014489

.84، ص2005، 6مجلس الدولة، عدد 
.تعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مرجع سابقالم، 09-08من القانون رقم 907المادة -319
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ل لطعن خلا ا، یحقق و یبت في الإحتجاجر موضوع القر اریخ تبلیغ امن ت)1(حد اشهر و 

".ریخ تسجیلیهامن تأشهر)6(ستة أجل

والإداریةلمدنیة ات جراءالإانون المتعلق بقا 09-08نون رقم القاه بصدور أنّ غیر 

صبح شرط ألطعن، حیث اعید المسبق و كل مو ا الإداريلتظلم المتعلقة با حكاملأاتغیرت 

الإداریةت النسبة للهیئاء باو لیس وجوبي سو ) رياختیإ(زيالمسبق جو ا الإداريلتظلم ا

.لمركزیةا أومركزیة للاا

  لطعناعید المتعلقة بمو ا حكاملأا-2

ن كلأحظ لمستقلة، نلاا الإداریةت المؤطرة للسلطانونیة القالنصوص اء استقر إب

ینسجم مع  لا ام او هذ اتهار الطعن في قر اعید ایخص مو  افیم اص بهام خاسلطة تخضع لنظ

320والإداریةلمدنیة ات جراءالإانون امن ق829دة الما إلى التي تحیلنا 907دة الما أحكام

. ر القر انشر أو   ریخ تبلیغ امن ت)4(أشهرربعة أل لدعوى خلاالتي تقضي بوجوب رفع او 

ل اجآیقر بأخرىت لاا، و في حبشأنهالمشرع ات سكوت لاالحاحظ في بعض نلانّه أحیث 

.الإداریةلمدنیة و ات جراءالإانون افي ق المنصوص علیهاغیر تلك 

دیبي للجنةألتال المجاصلة في الفالغرفة ات ار انّ قر إلبورصة فال اففي مج

حد او ) 1(شهر أجلل لدولة خلاامجلس أمام لغاءلإابلة للطعن باق اقبتهامر 321البورصة

ریخ امن تأشهر6ل لطعن خلاالطعن و یحقق و یبت في ار موضوع القر اریخ تبلیغ امن ت

.تسجیله

.، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -320
.متمم، مرجع سابقل و ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة -321
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عید ائي لمو استثنلإابع الطاللجنة یبیّن ات ار المقرر للطعن في قر الشهر اد انّ میعإ         

لمدنیة ات جراءالإانون افي ق المنصوص علیهامة و العاعد القو المعروفة في الطعن ا

.والإداریة

ت صلااو ملالبرید و ادرة عن سلطة ضبط الصات ار النسبة للقر الشيء باو نفس 

.قدر بشهریلسلطة ادرة عن هذه الصات ار القر الطعن في اد اسلكیة، بمعنى میعللاالسلكیة و ا

لنسبة ال بالحاهو  اكم لطعناد المشرّع عن تحدید میعال سكوت افي ح امّ أ           

مة العاعد القو ا إلىلرجوع از، فیجب الغاء و الكهربالجنة ضبط  التي تتخذهات ار اللقر 

.الإداریةلمدنیة و ات جراءالإانون افي ق المنصوص علیها

لطعن اعید المشرّع في تحدید مو اتذبذب  ایظهر لنحكاملأال هذه و من خلا

رة اتو لشهر اد ارة یستعمل میعالمستقلة فتا الإداریةت السلطادرة عن الصات ار القر اص بالخا

ت ار النسبة للقر الطعن باعید افضل توحید مو لأان من ام، و كایّ لأاب بالحساد امیعأخرى

  . تالسلطادرة عن هذه الصا

لتنفیذالة وقف ألمتعلقة بمسا حكاملأا-3

أمامبلة للطعن اسیكیة قلكلاا الإداریةت الهیئادرة عن الصا الإداریةت ار القر انّ إ         

ة تتمتع الأخیر نّ هذه ت، لأار القر اثر موقف لتنفیذ هذه أن یكون للطعن أدون  الإداريء القضا

.322الإدارير الجبري للقر التنفیذ ان بان یسمحاللذالویة و لأاز امتیإلمشروعیة و ابقرینة 

مجلس أماملمرفوعة اوى الدعاتكون 323الإداریةلمدنیة و ات جراءالإانون افحسب ق

 الإدارير اثر غیر موقف للقر أت اذ الإداریةكم المحا أماملمرفوعة اوى الدعامثل  الدولة مثلها

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة"فتحي وردیة، -322
2007ماي 25-24الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، 

.331ص،
323

، یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من القانون رقم 910و المادة 837الى 833أنظر المواد -
 .مرجع سابق
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لمعني الطرف اء على طلب امر بنأن تألمعنیة ائیة القضانّه یمكن للجهة أزع فیه، غیر المتنا

لتنفیذ بدعوى اوقف  إلىمیة الر ات الطلبا، حیث تقدم الإدارير القر الطعن بوقف تنفیذ اب

مع دعوى مرفوعة في  امنالم یكن متز  ام الإدارير القر ایقبل طلب وقف تنفیذ مستقلة و لا

.لمسبقا الإداريلتظلم الة او في حألموضوع ا

 لا الإداریةت ار القر الطعن في ان أهو  الأصلنّ أحظ نلاحكاملأافي هذه  ابتمعنن

لاّ إلتنفیذ اوقف  مبدأه لإخصاعیجوز ي بمعنى لاألفوري ایسمح بتنفیذه  ا، ممّ ایوقف تنفیذه

ت ، حیث یمكن اءاستثنإذ ترد علیه إ الیس مطلقالإداریةت ار القر اذ المتعلق بنفا الأصلنّ أ

ء على طلب المطعون فیه و ذلك بنا الإدارير القر امر بوقف تنفیذ أن تأئیة القضاللجهة 

.لمعني بها

ن أ شأنهعي من دّ لمار كحق معترف به لمصلحة القر اوقف تنفیذ مبدأو تكریس 

ت انانة من ضمامن ذلك فهو یعتبر ضمأكثرضین، بل المتقاو  شخاصنة للأایشكل ضم

مبدأهمیة ألي تظهر التاو ب.الإداریةت السلطاجهة افي مو الأشخاص التي یتمتع بهاع الدفا

لمستقلة و من ا الإداریةت المخولة للسلطالقمعیة السلطة اجهة اصة في مو اخلتنفیذاوقف 

  . اقبتهالبورصة و مر ات الجنة تنظیم عملی ابینه

2003لمتممة في الة و لمعدّ ا 10-93لتشریعي رقم المرسوم امن 57دة الماتنص 

مجلس أمام لغاءلإ اببلة لطعنادیبي قألتال المجاصلة في الفالغرفة ات ار اتعد قر : "على

، یحقق و یبت الإحتجاجر موضوع القر اریخ تبلیغ امن ت)1(حد اشهر و أجلل لدولة ، خلا ا

".ریخ تسجیلیه امن تأشهر)6(ستة أجلل لطعن خلا افي 



الفصل الثاّني        حدود ممارسة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا السّلطة القمعیةّ 

138

  فقو لمابع الطا إلىئري لم یشر الجز المشرّع انّ أحظ نلاحكاملأامن هذه  اقنطلاإ         

كتفى بتحدید إللجنة ، بل التأدیبیةلغرفة ادرة عن الصات ار القر الموقف للطعن في او غیر أ

  .لطعنالبت في اضي بالقا التي یلتزم فیهالطعن و ابرفع الأمرلمعني با ابهلتي یلتزماة لمدّ ا

التأدیبیةلغرفة ات ار الطعن ضد قر اثر أ إلى الإشارةلمشرّع عن اسكوت أمامو          

 الطعون، یمكننالدولة للفصل في المفروضة على مجلس السرعة ا إلىلنظر اب اللجنة و كذ

مة العاعد الفة للقو امخأحكامب اغی اللجنة، و كذات ار الموقف لتنفیذ قر ابع الطاب القول بغیا

لمدنیة ات جراءالإانون امن ق833دة المالخصوص اة و بالأخیر تطبیق هذه  إلى ایدفعن

.للجنةالتأدیبیةت ار القر المقدمة ضد الطعون اعلى  324الإداریةو 

حة على المشرّع صر اللجنة حیث نص ادرة عن الصالتنظیمیة ات ار اللقر  افخلا

-93لتشریعي رقم المرسوم امن 33دةالمانصت علیه  ام التنفیذ و هذاوقف  مبدأل اخضوعه

10"  المطعون فیهائحة للا اجیل تنفیذ أن یؤمر بتأئي الة حصول طعن قضایمكن في ح:

ت أطر  أوط افر لإالشدة و اضحة ائج و ان تنجر عنه نتأیمكن  اممحكاملأانت هذه اك إذا

".الخطورة منذ نشرهالغة ائع جدیدة باوق

حدة نصوص مختلفة تبین انّه نجد ضمن هیئة و أ حكاملأال هذه من خلا ایتجلى لن

لسكوت عن التنفیذ من جهة و اوقف  مبدألتصریح با أمامئري الجز المشرّع اتذبذب موقف 

ثر لأالمستحسن لو عمّم ان من اك او لهذ. أخرىلقمعیة من جهة ات ار القر ا بشأنذلك 

لسلطة ا ارستهاللجنة عند مما التي تتخذهاصة تلك اللجنة و خات ار الموقف للطعن في قر ا

.لقمعیةا

نّ إر فالقر ا إلغاءقد تستغرق مدة طویلة حتى یتم  لغاءلإانّ دعوى أ اعلمن إذاصة اخ

ضیة القات ار النسبة للقر ال بالحاهو  اركه، كمایمكن تدبشكل لا ان تتحقق كلیأره یمكن اثأ

.، یتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -324
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لتعویض الصعب منح انّه من إبعد تنفیذه فالأخیر اهذ إلغاءتمّ  ام إذاف الإعتمادبسحب 

.325ملین فیهالمتعان ثقة افقد إلىصل لذي قد یالفعل اتج عن النالضرر ا اهذلسب المنا

لبورصة من طلب توقیف تنفیذ مثل هذه اع املین في قطالمتعابد من تمكین لا الذ         

833دة الما إلى اداستنإمة العاعد القو ار اطإهو معمول في  ات سریعة، مثلمإجراءات بار القر ا

لبورصةات ات لجنة تنظیم عملیار الطعن في قر ا، فالإداریةلمدنیة و ات جراءالإانون امن ق

  .لغاءلإار دعوى اطإلمعني في اعن الطایتم من قبل  اقبتهاو مر 

في  اسیملا الإداریةت السلطات ار اوقف تنفیذ قر مبدأهمیة و ضرورة أیؤكد  او م

بشأن اتخذهإت ار الدولة في قر اهو موقف مجلس  التي تتمتع بهالقمعیة السلطة اجهة امو 

مي الر اللجنة اني بمقرر الثاو 326من بنكالإعتمادوّل یتعلق بسحب لأالمصرفیة، فاللجنة ا

، حیث 327لدوليائري الجز البنك ات اطاري مؤقت یتولى تسییر نشادإتعیین متصرف  إلى

328لمدنیةات جراءالإانون امن ق2-283دة المانص  إلى اداستنإر القر اقضى بتوقیف تنفیذ 

.329ف ذلكللجنة على خلااص بالخانون القالرغم من نص او ذلك ب

335.، مرجع سابق، ص"ریة المستقلةوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الادا"فتحي وردیة، -325
یتعلق بقصیة مساھمة البنك التجااري والصناعي ،2003دیسمبر 30، مؤرخ في 019452قرار مجلس الدولة رقم -326

.86،ص2005، 6، عدد مجلة مجلس الدولة،ضدّاللجنة المصرفیة(BCIA)الجزائري 
327

، یتعلق بقضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك 2003أفریل1، مؤرخ في 014489قرار مجلس الدولة رقم --
.، مرجع سابقالمركزي ومن معھ

مرجع سابق منشورات بیرتي،قانون الاجراءات المدنیة،-328
.، یتعلق بالنقد و القرض، معدل و متمم، مرجع سابق11-03مر رقم من الأ107المادة --329



الفصل الثاّني        حدود ممارسة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا السّلطة القمعیةّ 

140

:نيالثالفرع ا

لتعویضادعوى 

لحقوق ایة الحم اقیمة و تطبیقالإداریةوى الدعا أكثرلتعویض من اتعد دعوى 

یة احمو لمكتسبة الشخصیة الحقوق التي تضر با الإداریةت السلطا أعمالجهة الفردیة في مو ا

ء احقة من جر للاار اضر لأالتعویض عن اءلة و طلب اللمتضررین مسلحقوق یمكنالهذه 

  .ةالأخیر لمتسبب عن هذه ا ألخطا

عند إداریةت ار اتصدر قر إداریةلبورصة سلطة ات ار لجنة تنظیم عملیاعتبإو ب

  ان یترتب عنهأیمكن  القمعیة ممالسلطة ارسة اعند مم اسیملضبطیة و لاا اتهاطارسة نشامم

لاّ أبته الذي تتولى رقاع القطاشطین في النادیین اقتصلإاملین المتعالح ار تمس بمصاضر أ

جهة الؤل عن التسا إلى ایدفعن ا، و هذام مسؤولیتهاقی إلىیؤدي  البورصة ممّ اع اوهو قط

تطبیق الواجب الالقانون ا، و كذ)وّلاأ("تعویضال"لمسؤولیة انظر في دعوى اللمختصة با

)ثانیا(زعةالمناعلى موضوع 

ختصالمضي القافي تحدید النصوص القانونیةغموض  -لاوّ أ

ة الجهلدعوى تحدید اطبقة على موضوع الم القواعدضرورة قبل تحدید المن 

لیة دعوى آلمستقلة یكرس بصفة ا الإداریةت الهیئاص بالخارنسي الفیع التشر تصة، ففي المخ

هذا لفرنسي في الدولة امجلس إختصاصت فالهیئاهذه  التي توقعهات العقوباتعویض ضد ال

دسة السادة المات اق بذلك مقتضیافتعویض، و یو الدعوى  الإلغاء إلىیتعدى دعوى المجال

.330نالإنساوروبیة لحقوق لأامحكمة النون اولى من قأفقرة 

فوعة ضد مر الإلغاء الفي دعوى  الإختصاصئري فقد میّز بین اجز المشرّع ال امّ أ         

أثناء اقبتهابورصة و مر الت الجنة تنظیم عملی افیهمامستقلة بال الهیئات الإداریةقرارات 

,DELVOLVE (P), « Du juge », L.P.Aـ 330 N°185, 2001, p.24.
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ه إختصاصیتعدى  لا ا الأخیردولة و هذالمجلس أمامین ترفع ألقمعیة، اللسلطة  ارستهامم

 إلىتعویض بمعنى لم یشر الدعوى  إلىبورصة ، في حین لم یشر الت لجنة اراقر  إلغاء

 إلىلعودة ایستوجب  اة ممالأخیر درة عن هذه الصات القراراعویض ضد الترفع دعوى  إمكانیة

.العامةالأشخاصل مسؤولیة المطبقة في مجا القواعد العامة

ي تنص التالإداریةمدنیة و الت الإجراءانون امن ق800ة دالمانص  إلىعودة الفب

مستقلةال الإداریةت السلطالة مسؤولیة أفي مسنظرالبالإداریةكم المحاإختصاصعلى 

لشخصیة المتمتعة بات غیر اسلطاللمرفوعة ضد اوى الدعافي  اهإختصاصحیث ینعقد 

ترفع اراتهاقر  بشأنلتي ترفع التعویض اوى ات كون دعامینألتاف على اشر لإالمعنویة كلجنة ا

  .دةالمالهذه  اتطبیقالإداریةكم امحال أماموى تكون الدعادولة، و هذه الضد 

الإداریةت اسلطالغلبیة لمعنویة لأالشخصیة ائري یعترف باجز اللمشرّع انّ أغیر 

هلیة أ اتي یترتب عنهالو 331ابتهاقلبورصة و مر ات یالجنة تنظیم عمل افیه المستقلة بما

لتعویض اوى ادع امنه هانفس)للجنةا(لسلطة اضد هذه  يو ادعالضي، حیث ترفع اتقال

  .اهأعماللي تتحمل مسؤولیة التوبا

یمكن  لاوى، بحیث ادعالختص بهذه المضي القاو علیه نجد قصور في تحدید 

لم  01332-98عضوي رقم النون القامن 9دة المانّ أ أساسلدولة على امجلس أمام ارفعه

الإداریةكم المحا ولا المرفوعة ضد السلطات الإداریة المستقلةلتعویضاوى اتنص على دع

.فئةال هذه تحتوي على لا333الإداریةلمدنیة و ا الإجراءاتنون امن ق800دة الماكون 

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل و متمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 20المادة -331
.، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ،معدل ومتمم، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم -332
.یتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مرجع سابق،09-08قانون رقم --333
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أثناءالإشكال ذاه إلىلمشرّع لم یتفطن انّ أنوني حیث اغ قافر  أمام ایجعلن ام او هذ         

 فاصنأحد أت في الهیئاج هذه ادر إغفل أ اعندم2008مدنیة في الت الإجراءاون انتعدیل ق

.الإداریةالأشخاص

لمدنیة الإجراءات انون امن ق800دة المالنظر في نص ادة إعاوجب  او لهذ         

الإختصاصر عضوي حقیقي لتوزیع انوني و ذلك بتكریس معیالقاغ الفرا او سد هذوالإداریة

ر امعیالخذ بألتي تالدول انّ أ اعلمن إذاصة ادي، خالعاء القضاو  الإداريء اقضالبین 

من  اهذ334 ال في فرنسالحاهو  اختصة مثل مالملجهة اتعرف مشكل تحدید موضوعي لاال

یمكن الإداریةلمدنیة و ات جراءالإانون انصوص ق اجید اتفحصن إذا أخرىمن جهة و جهة، 

كم المحا إختصاصلتي تنص على ا 801دة اة للمالأخیر لفقرة افي  الإشكال الهذ ن نجد حلاأ

ن تنص أبقي على  اصة، و لهذابموجب نصوص خ الة لهلمخوّ ا ایالقضاكذلك في  الإداریة

صة بلجنة تنظیم الخاتلك  افیه المستقلة بما الإداریةت السلطاصة بالخالنصوص اهذه 

لتعویض اوى الفصل في دعابالإداریةكم المحا إختصاصعلى  اقبتهالبورصة و مر ات اعملی

.للجنةالمرفوعة ضد ا

لغرفة احیة فسة بمدى صلاالمنال المطروح في مجا الإشكال إلى الإشارةو تجدر 

درة الصات ار القر ا إلغاءنب اج إلىلتعویض الحكم باصمة بالعائر الجز اء اریة لمجلس قضالتجا

.فسةالمناعن مجلس 

 و لا الإداريء اي للقضالأصلالإختصاصلتعویض من الحكم باقع یعتبر الو اففي          

رفع طعن  إلىضي المتقالطرح یؤدي با ار، لكن هذالقر ا إلغاءبلاّ إریة التجالغرفة اتختص 

تكون لتي لاا أخرىجهة أماملتعویض ار ثمّ رفع دعوى القر ا لغاءریة لإالتجالغرفة ا أمام

 ام او هذ. لدولةامجلس لمعنویة و لاالشخصیة افسة بالمنالتمتع مجلس الإداریةلمحكمة ا

334 - RACINE, « Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat dans les secteurs
bancaires et des assurances », Revue du Conseil d’Etat, N°6, 2006, p.35.
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جعله و  الإختصاصیستحسن توحید  القضیة مماقضة في نفس ات متنار اصدور قر  إلىیؤدي 

.335فسةالمنالمتعلقة بات ازعالمنادة ائي في مالقضاد اجتهلااحدة لتوحید الجهة و 

ت امة و لجنة تنظیم عملیالمستقلة بصفة عا الإداریةت السلطاتثیر مسؤولیة  اكم

 ألخطالتي تعتبر المسؤولیة المسؤولیة، حیث تقوم اهذه  أساسلة أمس اقبتهالبورصة و مر ا

فصدور . السببیة بینهماقة لعلاالضرر، و ا، ألخطاث تتمثل في ن ثلااركأعلى  اله أساسا

.336لضررالتعویض لجبر المتضرر حق طلب ایمنح للفرد  أنون یشكل خطالف للقار مخاقر 

بصفة  الإدارةم مسؤولیة القیأساسلجسیم كا ألخطا الإداريء القضاشترط إو لقد          

لجسیم ا خطأنع للامع و ماد تعریف جایجإء القضالفقه و استعصى على إنّه قد أمة، غیر اع

لذي الشهیر انكو حكم بلا التي وضعها الإداریةلمسؤولیة ائص ایجد تبریره في خص او هذ

لتي اصة الخا اعدهاقو  ابل لهلمطلقة ابمة و لاالعالیست بالإداریةلمسؤولیةا"نّ أقضى ب

.337"صةالخالحقوق الدولة و التوفیق بین حقوق المرفق و ضرورة ات اجاتتنوع حسب ح

لسلطة ات احیرس صلااتمإداریةلبورصة سلطة ات انّ لجنة تنظیم عملیأر اعتباو ب

 امهارسة مهامن مم التي تمكنهائل الوسامجموعة من  امة حیث وضع تحت تصرفهالعا

ن تمس أ شأنهامن إداریةت ار انظمة و قر أذ اتخأ إمكانیةب اتمتعه الضبطیة، و من بینها

لتي ار اضر لأامسؤولة عن  ایجعله ام البورصة و هذاع املین في قطالمتعالح ابحقوق و مص

الأمر، )لمعنویةا(نونیة القالشخصیة اب الجسیمة نتیجة لتمتعهاء خطالأا ابهارتكلإ اتلحقه

  .الدولة عنها اتتحمله و لا ابنفسه اهأعمالتتمتع بتحمل مسؤولیة  الذي جعلها

98.، ص2005، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ریةادلاالعقود ا، محمد الصغیر بعلي--335
، "جزاء مخالفة القرارات الاداریة لقواعد المشروعیة، درجات البطلان في القرارات الاداریة"بودریوة عبد الكریم، -336

.112.، ص2004، 5، عدد لدولةامجلة مجلس 

.183.، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3.، طبعةریةادلاالمسؤولیة انظریة عوابدي عمار، -337
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م الجسیم لقیا خطألا -الإداریةلغرفة ا–على لأالمجلس اشترط إن أو لقد سبق و 

قضیة بشأن1979رس ام17در في ار له صالتربیة و ذلك في قر ادة اعإمسؤولیة مركز 

.338منصوري عیسىب الشاضة ضد الریالشبیبة و ارة اوز 

 المستقلة تتمتع بسلطة قمعیة رغم كونها الإداریةت الهیئانّ إ، فأخرىو من جهة 

كمة المحات اناضمإحترام، فعدم اقبتهالبورصة و مر ات اكلجنة تنظیم عملیإداریةت اسلط

.ئیةالقضات الهیئامثل  الدولة مثلهاد قد یثیر مسؤولیة الحیا مبدأك انتهإدلة و العا

لتعویض، و یحدد الي التالدولة و بائي مسؤولیة القضا خطألاذ قد یترتب عن إ         

في نص 1996ئر لسنة الجز اسه دستور كرّ  ام اته و هذالتعویض و كیفیانون شروط القا

لدولة و تحدید ائي تعویض من القضا خطألایترتب على : "اء فیهامنه حیث ج49دة الما

ت جراءالإانون الدستوریة قاعدة القاد هذه جسّ  اكم".تهالتعویض و كیفیانون شروط القا

در الصاءة البر الحكم بالمعنویة بعد ادیة و المار اضر لأالتعویض عن اوجب أحیث 339ئیةالجز ا

.لنظرادة اعإس التمإلطعن باثر إ

الإداریةت انونیة للسلطالقاد حل للوضعیة ایجإئري الجز المشرّع ان على اك او لهذ         

لجهة اخص تحدید لأات و بالإشكالاد حلول لهذه ایجأ أجلمن  المستقلة، و ذلك بتعدیلها

  .اهلمرفوعة ضدّ المسؤولیة اوى النظر بدعالمختصة با

لى وفاة الشاب منصوري ناتج عن تقصیر خطیر في المراقبة، حیث ھذا إى دّ أإذ أنّ المسلم بھ أنّ الحادث الذي –338
.الشابدارة المركز على وفاة ھذاإمسؤولیةجسیم یؤدي بطبیعتھ إلى قیام التقصیر من قبل المركز یشكل خطأ

.من قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم، مرجع سابق1مكرر531مكرر، و 531،531نظر المواد أ–339
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  زعةالمنالتطبیق على موضوع اجب الو انون القا -انیاث

لمستقلة ا الإداریةت السلطاوى مسؤولیة التطبیق على دعاجب الو انون القانّ تحدید إ         

ضي القانون سوف یطبقه اي قأؤل عن التسا إلى البورصة، یدفعنات اكلجنة تنظیم عملی

نّ موضوع أر اعتبإلمدني بانون القاعد اوى، فهل یطبق قو الدعالنظر في هذه المختص عند ا

الإداریةت السلطالعكس فمسؤولیة او بألمدني؟ انون القا أحكامزعة یدخل ضمن المنا

  ص؟انون خایستوجب تطبیق ق اصة ممات طبیعة خالمستقلة ذا

ئي القضاد اجتهلاارف علیه في المتعا إلىلعودة ات یستلزم ؤلاالتسابة عن هذه اجللإ        

بشأنحد ائي لم یستقر على موقف و القضا الإجتهادو . لتقلیدیةامة العا الإدارةحول مسؤولیة 

 العلیالمحكمة ات ار اء في قر ا، و یظهر ذلك سو الإدارةلتطبیق على مسؤولیة اجب الو انون القا

  .لدولةات مجلس ار اقر  او كذ

  العلیالمحكمة اموقف -1

لدولة اء مجلس ابقضالأمردئ افي ب العلیاللمحكمة الإداریةلغرفة اخذت ألقد         

ن اجو 3در في الصا ارهافي قر  خطألدولة حتى بدون ارت مسؤولیة قّ ألفرنسي حیث ا

  الأفرادحقة بللاا الأضرارعن  الإدارةن مسؤولیة أ أخرىقضت في قضیة  ا، كم1965340

لمسؤولیة لیست المدني كون هذه انون القاعد ال لقو احو لأافي كل  اهإخصاعیمكن لتي لااو 

.جةالحالظروف و التي تتغیر بتغیر او  اصة تحكمهاعد خاقو  امطلقة بل لهمة و لااع

عد ان تخضع لقو أیمكن صة لااخ الإدارةنّ مسؤولیة أبصفة قطعیة بت أكّدو قد          

 اممّ 1982فریل أ 17في  العلیاللمحكمة الإداریةلغرفة ادر عن ار صالمدني في قر انون القا

:تهاحدى حیثیإلذي قضى في او  1873در في الصالشهیر انكو خذ بحكم بلالأایؤكد على 

340 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives
indépendantes en droit algérien », Revue Ida ra, N°1, 2005, p.40.
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لذین ا الأشخاصت ابسب تصرف الأفرادلتي تلحق ا الأضرارلدولة عن انّ مسؤولیة إ"

لمدني انون القا التي یقررهادئ المبا ان تحكمهأیمكن  م لاالعالمرفق اتستخدمهم في 

.الأفرادبین  ات فیماقللعلا

لتي اصة الخا اعدهاقو  المطلقة بل لهابمة و لاالعالمسؤولیة لیست باهذه و          

341".صةالخالحقوق الدولة و التوفیق بین حقوق المرفق و ضرورة ات اجاتتحدد حسب ح

مبدأدة ابعد سی الإدارةفكرس مسؤولیة الإداریةلمسؤولیة ات ارسى ممیز ألحكم ا افهذ         

نوني ام قانظ إلىلمسؤولیة ار خضوع هذه قّ أ أخرىمن جهة، و من جهة  اعدم مسؤولیته

.342مةالعافق المر التي تحكم ادئ المبامتمیز و مرن یتغیر حسب 

سست أ، حیث الموقفه اماقض تمار منالمحكمة بقر اقضت 1985نّه في سنة أغیر 

لتي تقضي المدني انون القامن 136دة الما أحكامعلى  افهاستئنإفي  الإدارةمسؤولیة 

.343حقةللاا اتهار اعتمدته في قر إلحكم ابعه و نفس ار تاضر ألمتبوع عن ابمسؤولیة 

  لدولةاموقف مجلس -2

، یتعلق بقضیة وزیر الصحة العمومیة و مدیر 1982أفریل 17قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، صادر في -341
.281.، ص1982القطاع الصحي لمدینة القل ضد عبد المؤمن الطاھر و من معھ، كشف القضاة، عدد خاص، 

.183.، مرجع سابق، صریةادلاالمسؤولیة انظریة عوابدي عمار، --342
:أنظر القرارات التالیة- 343

، قضیة حول مسؤولیة البلدیة عن الأضرار الناتجة عن الإضطرابات 1989أكتوبر 7،صادر في 60996قرار رقم -
.143.، ص1992، 2عددالمجلة القضائیة،

1،1993، عدد المجلة القضائیة، )س.ب(زال ضد أ، قضیة بلدیة عین 1990جوان 16، صادر في 72400قرار رقم -
.131.ص

المجلة ، قضیة المركز الاستشفائي الجامعي ضد فریق ك و من معھم، 1991جانفي  13، صادر في 75670قرار رقم -
.127.، ص1996، 2، عدد القضائیة
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ت اداجتهإدة اعإم بالدولة قاوّل قضیة عرضت على مجلس أیة و في البدافي          

 التي تلحقها الأضرارعن  الإدارةبمسؤولیة 1998، حیث قضى في سنة العلیالمحكمة ا

مسؤولیة  اعتبرهامة، و العافق المر المستخدمین في ات اط و تصرفاء نشامن جر  الأفرادب

صة الخات اقلعلاالذي ینظم المدني انون القا أحكامبموجب  ایمكن تنظیمهصة لااخ

لتي تتغیر حسب اصة الخا اعدهاقو  امة و مطلقة بل لهامة لیست عالعافق المر امسؤولیة و 

.344الأفرادلدولة و التوفیق بین حقوق افق و ضرورة المر اجة الظروف و حا

لدولة في موقفه اجع مجلس اتر  ان ماذ سرعإ طویلالموقف لم یدم ا انّ هذأغیر 

دة الما إلى اداستنإبعه اتأعماللمتبوع عن اتقریر مسؤولیة بشأن العلیالمحكمة اتبنى موقف و 

نّ مدیریة أ، و قضى ب1999فیفري 1در في الصاره المدني وذلك في قر انون القامن 136

.345ابعهالمشروع لتالعمل غیر اعن ة لمتبوع مسؤولاصفة  التي لهالعمومیة الصحة ا

لمدني انون القا أحكامعلى 1999ي ام31لمؤرخ في ار القر المجلس في استند إ اكم

نّ كل شخص مكلف ألتي تنص على ا 138دة المابلشيء عملاارس المتعلقة بمسؤولیة حا

تجة النا الأضرارعن  یعتبر مسؤولا الإدارةل و استعملإان ارس علیه سلطاسة شيء و یمابحر 

.346عنه

ت الإجتهادالذي عرفته مختلف التذبذب ا ایتضح لنحكاملأال هذه من خلا

 عوانلأامة و اضي بصفة عام للمتقابهإلتي تشكل مصدر غموض و ائیة و القضا

ئیة القضات الإجتهادافكون هذه  أخرىمن جهة  و من جهة، اصة هذادیین بصفة خاقتصلإا

صة الخالمسؤولیة ام انظ امّ ألتقلیدیة، ات ار ادلإالمطبقة على المسؤولیة ام اة بنظمتعلق

344 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Editions Berti, Alger, 2006

p.185.

345
، مجلةحد موظفیھاأ أ، یتعلق بمسؤولیة مرفق الشرطة عن خط1999فیفري 1، صادر في 146043قرار رقم -

91.، ص2002، 1،عددمجلس الدولة
یة بسبب سقوط في بئرتابع لھا  دسؤولیة بلبم،یتعلق 1999ماي31، مؤرخ في 160017قرار مجلس الدولة رقم -346

.99.، ص2002، 1، عددمجلة مجلس الدولة
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ت من جهة السلطاثة هذه احد إلىیعود  اثر و هذأ بشأنهالمستقلة فلم نجد ا الإداریةت الهیئاب

ت ار القر ا إلغاءسبة دعوى انت بمنالدولة كالمعروضة على مجلس ا ایالقضاكل  او كذ

.لتعویضاوى ادع ة دونالأخیر درة عن هذه الصا
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:نيالثالفصل اصة خلا

ئري عن الجز المشرّع اعتمده الذي ائي انتقلإالتقلید انّ أ اسبق یتضح لن ال ممن خلا

ت الجنة تنظیم عملی المستقلة  من بینها الإداریةت السلطاء انشإلفرنسي عند  انظیره 

ت   غیر الهیئالقمعي لهذه ا الإختصاصلمتعلقة بمنح اد المو ا اسیمو لا اقبتهالبورصة و مر ا

ب العقاصة سلطة ات خالإختصاصالة ألحرفي في مسالنقل اعتمد المشرّع انّ أمنطقي، ذلك 

للجنة ا أمامبعین المتالتي تكفل حقوق ات انالضمانقل  امن معهالتي لم یتز او  التي تملكها

لمتعلقة انونیة القاللنصوص  ا، فبتفحصنالإجرائیةلموضوعیة و انونیة القات انالضما امنهو 

لحقوق اة في تكریس معظم هذه الأخیر حظ قصور هذه لبورصة نلاات ابلجنة عملی

  .اد دستوریافر للأ المعترف بهامة العات الحریالحقوق و اعلى  ایعد خطر  ات ممانالضماو 

لسلطة ائیة عن طریق القضابة الرقالمتمثلة في ائیة القضانة الضمایخص  افیم امّ أ          

ء على ایة بنساسلأالحقوق ات و الحریالمجتمع و امي اح ارهاعتبالمختصة بائیة القضا

لبورصة ات القمعیة للجنة تنظیم  عملیالسلطة ا إخصاعنجد 347ةاو المسالشرعیة و ادئ امب

ت في الإشكالالعدید من ابة تثیر الرقانّ هذه أ، غیر الإداريضي القا ختصاصلإ اقبتهاو مر 

لمسؤولیة اوى المختصة في نظر دعالجهة اتحدید  عدم،مدى دستوریة هذه الرقابة و  امقدمته

  .التطبیق علیهاجب الو انون القار اختیإئیة في القضات الإجتهاداتذبذب وكذا للجنة 

، أعمال الملتقى الوطني حول "الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"مادیو لیلى، -347
.272،273.ص.سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص
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وهذا ما تقوم به 348هیئات تسهر على تجسیدهإنشاءقتصادیة الحریة الإیتطلب تنظیم 

 إذ قتصاد السوقإوسیلة لخدمة نظام أحسنالتي تعد لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

نظرا لما القیم المنقولة سوقإطار في  349نقطة توازن المبادلاتأفضلبواسطتها یمكن قیاس 

.ضمنهاوالمعاملات التي تجري في مجال رقابة هذه السوق مساحة واسعة تتمتع به من

لموضوع السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فمن خلال دراستنا 

هذه السلطةفي مقدمتها دستوریةتأتيو   ثارتهاأالقانونیة التي الإشكالاتلنا أوضحت

، مدى أخرى، هذا من جهة، ومن جهة إداریةهیئة  إلىلها وّ خعتبار أن المشرع الجزائري إب

في ید من سلطة أكثرالجمع بین دستوریة الجمع بین السلطة القمعیة والتنظیمیة بمعنى آخر

.هیئة واحدة

اللجنة حیث أنّ مجال ممارسة السلطة القمعیةق تبیانتوضیحها عن طریتمّ  و قد       

ق القیم المنقولة وفي مواجهة الوسطاء في عملیات البورصة في إطار سو السلطةهذه مارس ت

المكفولة الضمانات مقیدة بوجوب مراعاة  هاكما أنّ .وهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة

حریةال م توقیع العقوبات السالبةدبمعنى علب حریة الشخصسوعدم  دستوریا

مع السلطة التنظیمیة والقمعیة لا یتعارضتم توضیح أن الجمع بین  و، )الحبس،السجن(

لا  ماوإنّ وتنظیمیة بأتم معنى الكلمة قمعیة اللجنة لا تتمتع بسلطة أنّ كون الدستور حكامأ

.ختصاص المكرس لها دستوریاتحتفظ بهذا الإتزال السلطتین القضائیة والتنفیذیة

ها من خلال تخلاصة فقد تم اسللسلطة القمعیة المخولة للجنطبیعة القانونیةا الأمّ 

من هذا النوعجدیو  التأدیبيللجنة والتي كیفتها صراحة بالطابع المنظمةالنصوص القانونیة 

في تلك العلاقة التي تربط اللجنة بالمتعاملین في سوق القیم المنقولة  امبرراهالعقوبات 

.والممثلة في نظام الاعتماد

ستوحى إالمشرع الجزائري على غرار باقي المجالات، أنّ ا سبق، لنا ممّ  حضیتكما 

عتمد على نقله إحیث مباشرة، النصوص المنظمة للسلطة القمعیة من التشریع الفرنسي

التي یتجلى مثلا من خلال نوع العقوباتذي الحرفي عند تكریسه السلطة القمعیة للجنة وال

.156، ص 2000بیة، القاھرة ، دار النھضة العردراسة مقارنة:السلطات الإداریة المستقلةحنفي عبد الله،-348
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا"، مجلة علوم تكنولوجیا والتنمیة، العدد الأول، 2007، ص25 دیدن بوعزة،" -349
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وأخص بالذكر مسألة لحالاتالانتقائي في بعض اوكذا النقل تنطق بها هذه الأخیرة، 

.للجنةالعقاب المخولة التي تخضع لها سلطة الضمانات 

المشرع الجزائري أعرض صراحة عن نقل الضمانات نّ بأوفي هذا الشأن نلاحظ 

ستبعد البعض الآخر إ البعض منها و حیث أقرّ المنصوص علیها في التشریع الفرنسي، 

.طلاع على الملفونذكر على سبیل المثال ضمانة حق الا

، فهي استقلالیة نسبیة سواء من الناحیة العضویة استقلالیة اللجنةا فیما یتعلق بمسألة أمّ 

هذه الضمانةنّ للجنة خاصة وأالتأدیبيختصاص الإ مما یمكن أن یؤثر علىالوظیفیة،  أو

بین الجهاز ،كما أنّ المشرع الجزائري لم یفصل بالنسبة للسلطة القضائیةمكرسة دستوریا

خاصة وأنّ هذا الجهاز یظم أعضاء الذي یضع الأنظمة والجهاز المكلف بتوقیع العقوبات

.أعضاء اللجنةهم بنفسهم

لرقابة القضائیة خضوع القرارات التأدیبیة للجنة لمبدأبأقر المشرع الجزائري، صحیح أنّ 

إلاّ .المقدمة ضد قرارات اللجنةغاء الالالطعون بوالتي یمارسها مجلس الدولة الذي ینظر في

لب افي ق -الرقابة القضائیة-لم یفلح في صیاغتها  هتبقى نسبیة، حیث أنّ هذه الرقابة أنّ 

دعوى  إجراءاتعجزه عن توحید هو عدم دستوریة هذه الرقابة و  ذلك یؤكدما و مناسب،قانوني

هذا من إلى القواعد العامة یحیلناأخرىوقواعد خاصة وتارة إجراءاتفتارة یضع  الإلغاء

للقرارات التي تتخذها الغرفة ضمانة وقف التنفیذ صراحةلم ینص على أخرىومن جهة جهة

المتعاملین في القطاع في حمایة مصالح أهمیةخاصة لما لهذا المبدأ من ، التأدیبیة للجنة

بات اللجنة من جهة بها عقو العقوبات التي تتسم وقسوةشدة  إلىباستمرار المعاملات، نظرا و 

.أخرىالتي یمكن أن تلحقها بالمتابعین من جهة ضراروالأ

، قد یكون متعمدا من المشرع ویمارس الأساسیةانات الضموهذا النقص في تكریس 

نسحاب إتردد بقد یفسر  أو لضمان فعالیة الضبط الاقتصاديتحت غطاء المرونة والسرعة

وهذا یمس بحقوق البورصة أوارات في المجال المالي تخاذ القر إالسلطة التنفیذیة من 

.ستقرار القانونيإلااللجنة وكذا یكرس حالة الأمامالمتابعین 

مرهون بالنشاط فعالیة دور اللجنة في قمع المخالفات في قطاع البورصةیمتقیأنّ إلاّ 

التطور المنتظر منها  لم تعرفالأخیرةحیث أن هذه العملي والواقعي للسوق المالیة نفسها، 

ي التأدیبمناسبة ممارستها الاختصاصدد القرارات الصادرة عن اللجنة ببعالذي یفسر الأمر
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إنشائهاواحدة منذ تأدیبیةعقوبة منعدمة، حیث أن اللجنة لم تصدر إلاّ أن تكونفهي تكاد

عس اللجنة في تقاأخرىهذا من جهة ومن جهة أمامهاأحد الوسطاء المتعاملین في مواجهة 

بقة له وعدم جدا بین صدور النص واللائحة المطمرور وقت طویل مثلاممارسة مهامها 

في  المهنةأخلاقیاتوتبین قواعد ئحة التي تحدد كما هو الشأن بالنسبة للا إطلاقاصدورها 

كما یفسر عدم فعالیة ، تشكل مخالفات في قطاع بورصة القیم المنفولةوالتي قطاع البورصة

.یومنا هذا إلى  التأدیبيتنصیب الغرفة الفاصلة في المجال  عدمسلطة القمعیة للجنة هو ال

 دعنالنقل الانتقائي للقانون الفرنسي في مجال الضمانات التي تخضع لها اللجنة إنّ 

أمامیمثل عقبة  الذي الأمراستبعاد العدید من الضمانات  لىإ تأدّ ،ممارسة السلطة القمعیة

زائریة لأن المستثمر الجمة القانونیة و عدم فعالیة وفعلیة المنظثمرین الذین یعانون منالمست

الضمانات في مواجهة جمیعوفر له المشرع الجزائريینتظر أن یسوق القیم المنقولة في

بإعتبارها هیئة إداریة ومراقبتهاعملیات البورصة تنظیمبما فیها لجنة الإداریةالسلطات 

.ة بضبط هذه السوقمستقلة مكلف

ا موخیر دلیل على ذلك وهذا ماجعل بورصة الجزائر بعیدة كل البعد عن نظیراتها

مساهمة البورصة الجزائریة في الناتج بأنّ " ارةففر "صرح به المدیر العام للبورصة السید 

تصل مقارنة بالمغرب التي %0.1بنسبة ، و الذي یقدرمنعدمایكونالخام یكادالداخلي 

.%40 إلىمساهمتها 

القیم بورصةلحد من نقائص القانون المتعلق بضرورة ا إلىالتنبیه ذلك كان لابد من ل      

أعلن المدیر العام طریقة ولذلك أحسنبجل ضبط نشاط البورصة ومراقبته أالمنقولة من 

عن  لإعلاناسیتم  هبأنّ  "ننور الدیإسماعیل"یات البورصة السیدللجنة ضبط ومراقبة عمل

خبراء مختصین في هذا المجال وحدة لسیر السوق المالیة في الجزائر متكونة من تأسیس

بالسوق المالیة والبورصة في بالنهوضالمعنیةجانب ممثلین عن الوزارات والقطاعات  إلى

.الجزائر
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العربیةباللغة  ملخص عن المذكرة

یقتضي إنشاء ھیئة تجمع بین عدّة وظائف خاصة الوظیفة ضبط قطاع بورصة القیم المنقولةنّ إ
التي تتمتع الضابطة لھذا القطاعتنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا ھذا ما نجده فعلا لدى لجنة والتأدیبیة،

  .ةلطة القمعیبالس 
كدستوریة ھذه السلطة الجدل،أثارت الكثیر من النقاش و-السلطة القمعیة-ھذه المسألةأنّ غیر 

دستوریة جمع اللجنة بین سلطة وضع ا، وكذت القضائیةئاھا یختص بھا دستوریا الھیعلى أساس أنّ 
.مع بین صفتي الخصم والحكم معاجوالمعاقبة على مخالفتھا بمعنى الالأنظمة
شكالیة مدى توفیر الضمانات ثیر إیریة مستقلة دامنح سلطة العقاب للجنة كھیئة إذلك  جانب لىإ

ع عقوبات قد تمس بحقوق ھا توقامھا والمعترف بھا في المواد الجزائیة خاصة وأنّ الأساسیة للمتابع أمّ 
.ةللمتعاملین في سوق القیم المنقولوالحریات الأساسیة 

Résumé du mémoire en langue Française

La régulation du secteur de la bourse des valeurs mobilières nécessite la
création d’une autorité dotée de plusieurs fonctions et particulièrement la
fonction répressive, ce que l’on trouve réellement dans la commission
d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Ce sujet a soulevé des débats et des controverses t’elle que la
constitutionalité de pouvoir de sanction, ainsi la constitutionalité de
combinaison de pouvoir règlementaire et la punition.

L’octroi de ce pouvoir à la commission comme une autorité administrative
indépendante, pose le problème de fournir des garanties de base à l’observateur,
reconnues en code pénale en particulier à son titre de pénalité peut toucher aux
droits et libertés fondamentaux pour les opérateurs dans le marché des valeurs
mobilières.

A summary of memory in English

The control of the securities exchange sector requires the establishment of an
umbrella body of several special functions disciplinary function, and this is actually
what we find with the Securities and Exchange Commission regulation and control of
the control of the sector, which has repressive power.

However, this issue - repressive power - raised a lot of debate and controversy,
Kdsturih this power on the basis that it is unique to the constitutional courts, as well
as the constitutionality of the collection between the Commission the authority to
develop regulations and punishment for violating the sense of combining strands of
the judge and jury together.

Besides granting authority to the Commission as a punishment for an
independent administrative raises the problem of how to provide basic guarantees to
the observer before it and recognized in penal matters, especially as they expect
sanctions may affect the rights and fundamental freedoms of dealers in the securities
market.
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